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*ـداءـــهـــــإ*  



، إلى "وطالما ذكرتني أن العلم سلاح والصبر فلاح. إلى من غمرتني برضاها
ني وبدعوا الخالصة النبع الصافي الذي بحنانه رعاني وبفيض حبه سقا

التي دفعتني إلى الجد والاجتهاد، إلى الشمعة التي تنير طريقي نحو اد 
:والسعادة إلى فرحة قلبي ونور عيني وأحب ما في الوجود لي بعد ربي  



 .... والدتي الـحبـــيــبــة  ..... 

يلة إلى من لم يبخل علي بجهده وعطاءه وغرس في روح الإيمان والفض         
. والجد والعمل قدم لي كل الدعم المادي والمعنوي  



 ..... الوالد العـزيز أطـال االله في عمـره  .... 



شاركتني   أبنائي  و زوجتي التي إلى قرة عـينـي وشريان قلبي الغــاليين 
عناء و التني زاني ووقفت بجانبي في أصعب أيام حياتي وقاسمحأفراحي وأ

    .إلى جميع الأصدقاء الذين شاركوني في إعداد هذه المذكرة 


للجميع  وشـــكــرا                               



                          ..... عويسي التوهامي ....





* كلمة شكر وعرفان * 

 

والحمد الله  ،   ي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلمالشكر الله عز وجل الذ
  .على حسن توفيقه في انجاز هذه المذكرة 

الذي * تبون عبد الكريــــــم * الشكر الجزيل لأستاذي المشرف الاستاذ   
و منحني الموافقة على الاشراف على إعداد هذه  بوقته  بخل علييلم 

  .المذكرة 

لكرام الذين رافقوني طيلة مشواري الدراسي،   كما اشكر كافة الأساتذة ا 
، وخاصة الأساتذة الذين لهم الفضل الكبير في وصولي لهذه المرتبة من العلم 
  .لأنه ليس هناك أجمل من كلمة شكر وعرفان بالجميل بعد إتمام هذا العمل

و الشكر موصول كذلك إلى كل من وقف إلى جانبي وأمدني بالعون      
  .ريب أو بعيد، ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة مشرقةوالنصيحة من ق

  

  *فلهم جـميــعا فـــائق الاحتــرام والتــقديـــر*
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   مقدمة

سعت الجزائر منذ الاستقلال إلى بناء دولة موحدة تقوم على مبادئ الدیمقراطیة ، اساسھا مشاركة 
لثقافیة ، فأدركت أن المجالس المنتخبة ھي الاداة الشعب في التنمیة الاقتصادیة ، الاجتماعیة و ا

لنصوص الاساسیة في اظھر ھذا التوجھ جلیا من خلال ، حیث المناسبة لتحقیق ھذه الاھداف 
المجلس المنتخب ھو الاطار الذي یعبر فیھ " 1996من دستور  14/2الدولة ، حیث نصت المادة 

  ." الشعب عن إرادتھ و یراقب عمل السلطات 

  ھذه الصورة من الدیمقراطیة على المستوى المحلي  عن طریق المجالس الشعبیة البلدیة  تتجسد
یمثل المجلس المنتخب قاعدة " من الدستور  16و الولائیة ، حسب ما تنص علیھ المادة 

  ". اللامركزیة و مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة

ارا حدیثا في الدولة الجزائریة المستقلة ، بل كان ملازما لم یكن انتخاب الاجھزة المحلیة إختی
و لكن  1963و تأكد بعدھا في دستور  1 )1( للتصور الاولي لبناء الدولة من خلال میثاق طرابلس

یحتل حیث البلدیة ھي اقرب إدراة للمواطن من منطلق أن  أول تجسید لھ تضمنھ قانون البلدیة
كما تعد المجالس البلدیة اول  ، مجتمع  –في العلاقة دولة  اعضاء المجلس البلدي الصف الاول

   .سیخ الدیمقراطیة و تطبیقھا بفعل الاحتكاك الدائم و التواجد الیومي مع المواطنین رمدرسة لت

بالمجلس البلدي مھمة تحقیق  الذي أناط 67/24تعددت التشریعات المتعلقة بالبلدیة بدایة بالامر  
لاشتراكیة  على المستوى المحلي الاجتماعیة و الثقافیة لتكریس الدیمقراطیة االتنمیة الاقتصادیة ، 

الممارسة ،لأكثر من عشریتین ، أسفرت عن فشل المجالس البلدیة في ادماج القواعد ، إلا أن )2(2
الشعبیة و إشراكھا في تسییر شؤونھا المحلیة ، و یرجع السبب الرئیسي في ذلك الإخفاق في 

اختیار المرشحین ما ادى الى افراغ الانتخاب من محتواه و تشویھ مصداقیة  تدخل الحزب في
تدخلھ في مختلف مجالات التسییر ، إضافة إلى نقص  بإلى جانالتمثیل في المجلس المنتخب ، 

  .الوسائل و عدم  كفاءة المنتخبین و الرقابة الخانقة المفروضة علیھم 

 

                                                             
ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي تتركب طلیعتھ من فلاحین و عمال "بأن  1963من دستور  10/3نصت المادة   1 )1(

، "المجلس الوطني السیادة الوطنیة  للشعب الذي مارسھا بواسطة ممثلیھ في " بأن  27و أكدت المادة " و مثقفین ثوریین 
  .64ج ر  عدد 

  06، ج ر عدد  18/01/1967المؤرخ في  24-67من الامر  02المادة ) 2(
2  
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و مبادئھ ، مما دفع إلى دخول الجزائر في  كر الاحادي لذا كان الوضع یستوجب  القطیعة مع الف.
 1989الذي یؤكد مبادئ دستور  90/08نظام التعددیة السیاسیة و الذي تجسد محلیا بقانون البلدیة 

، حیث خفف الرقابة المفروضة على الذي یكرس الاختیار الدیمقراطي على المستوى المحلي 
لالیة تتماشى مع دوره في تجسید الدیمقراطیة اللیبرالیة المجلس المنتخب و منحھ مزید من الاستق

  .التي جاء بھا الدستور الجدید

المتعلق بالبلدیة ظھرت محدودیة منظومة  08/90ن سنة  من تطبیق القانون رقم یعشروبعد 
تفكیك التوترات ناھیك عن عدم تمكنھا من تسویة المشاكل ذات النمط   قانونیة غیر قادرة على

  ،   متولدة خاصة عن تعددیة لا زالت في طریق التدعیمالجدید ال

سنة من التطبیق لم یعد قادرا على تسویة  20بعد  90/08ونظرا للثغرات التي اعترت قانون 
جراء حالات الانسداد و الافراط  الاشكالات و الاختلالات التي تعترض سیر المجالس المنتخبة 

ذات النمط ناھیك عن عدم تمكنھ من تسویة المشاكل   في سحب الثقة و الفساد المالي و الاداري
الذي  10-11فصدر القانون  ،  3)1( الجدید المتولدة خاصة عن تعددیة لا زالت في طریق التدعیم

و من اھمھا تكریس الدیمقراطیة  حاول تطبیق اھم الاصلاحات التي دعى إلیھا رئیس الجمھوریة
جال أمام المواطن لتقدیم إستشاراتھ ، و كذا إعطاء البلدیة ، و كذا فتح الم4)2(المحلیة التشاركیة 

المكانة اللائقة بما یجعلھا أحد الفاعلین   في ترجمة الاصلاحات التي باشرتھا الدولة إلى واقع 
  .ملموس 

فأقتصر  وبالنظر إلى تطور البلدیة في الجزائر ، نلاحظ الاختلالات الواضحة في تجسید مھامھا
الخدمات التقلیدیة للمواطنین ، بعیدا عن القیام بدورھا الاقتصادي ، و أضحت دورھا على تقدیم 

بدل ان تقدم حلول للمواطنین تعاني مشاكل في التسییر و عجزا مالیا و رغم ان قانون البلدیة منح 
مھام و صلاحیات عدیدة في مختلف المجالات و المیادین لكن الواقع نجد فلاقا كبیرا بین القانون 

  .مارسة ، ھذا ما انعكس سلبا على المواطن و الم

أما عن اسباب اختیار الموضوع فتنصرف بین دوافع ذاتیة و أخرى موضوعیة ، فالاسباب 
الذاتیة تتجلى  في الرغبة في تناول موضوع البلدیة الجزائریة بإعتبارھا الجھة الاداریة 

عیة جاءت في ظل صدور معھا یومیا  ، أما الاسباب الموضو المتعاملالاقرب للمواطن 
ودراسة مدى فعالیة ھذا القانون في وضع حد لجمیع الاختلالات والمشاكل التي  القانون الجدید 

لمتطلبات التسییر الفعال و العصرنة و تحسین  90/08أدت  إلى عدم صلاحیة  القانون السابق 
قلالیة المجالس البلدیة و است الاطار المعیشي للمواطن و تكریس مبادئ الدیمقراطیة التشاركیة 

       ، لضمان ذلك  تكییف الإطار القانوني والتنظیمي و ھل تم في معالجة مشاكل المواطن 

                                                             
الماجستیر في قانون شھادة علي محمد ، مدى فاعلیة  دور الجماعات المحلیة في التنظیم الاداري الجزائري ، مذكرة لنیل )  1(  3

  .04ص ,  2012سان ، الجزائر ، الادارة المحلیة ، جامعة ابوبكر بلقاید  تلم

الاعتراض الشعبي ، الاستفتاء الشعبي ، الاستشارة في میدان التھیئة ( یقصد بھا مجموعة من الوسائل التي نذكر منھا )  2( 4
 تنتھي یجعل العلاقة بین المنتخبین و المواطنین مستمرة لا بشكل ) لجان الحي ، المشاركة في لجان المجالس المحلیة  ، العمرانیة

  .بالانتخاب 
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بشكل صائب من أجل ضمان محددة  أصبحت مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي و ھل 
   . الدولة والبلدیة والمواطنین على حد سواء مصلحة

دة دراسات و ابحاث تتناول موضوع البلدیة و المجالس الشعبیة من خلال البحث عثرنا على ع  
إلا على كتاب واحد  للأستاذ  –بالنظر للوقت الضییق الممنوح للتحضیر  –البلدیة إلا أننا لم نعثر 

  .عمار بوضیاف یتناول شرح قانون البلدیة الجدید 

لاحیات الممنوحة لرئیس البلدیة الص –ھیئات التسییر و ھیاكل البلدیة وقد تطرقنا للبلدیة من حیث 
الوقوف عند معالم الاصلاح في مجال التنمیة و الضبط الاداري ، ثم الرقابة على البلدیة مع 

  .الذي حملھ القانون الجدید الاداري 

بإبراز مھام وقد اعتمدنا في بحثنا بالدرجة الاولى على المنھج الوصفي و أحیانا المنھج التحلیلي 
یة من خلال النصوص و بعض النماذج من الواقع و تحلیل النصوص القانونیة و صلاحیات البلد

  .مع ما ھو موجود في الواقع 

لا سیما مع حداثة  اعترض التغطیة الشاملة للموضوع ، قلة المراجع التي تتعرض للموضوع
الذي لم مادة من القانون تحیلك إلى التنظیم و ) 80(ما یقارب الثمانین ،  القانون الجدید صدور 

  .یصدر بعد مما أدى بنا إلى الاعتماد على التنظیم الساري المفعول 

  

و نتناول الموضوع في فصل تمھیدي یخصص للتعریف بالبلدیة و تطورھا التاریخي و الھیئات 
الفصل الاول یخصص لطرق تسییر المصالح البلدیة و التطرق لأھم وظیفة متعلقة .المكونة لھا 

ي على مستوى البلدیة بینما خصصنا الفصل الثاني للرقابة على البلدیة من بسلطات الضبط الادار
  :، حسب الخطة التالیة الناحیة الاداریة و المالیة 
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  .مقدمة 

  : الفصل التمھیدي 

  .مفھوم البلدیة : المبحث الاول 

  .ھیئات البلدیة : المبحث الثاني 

  : الفصل الأول

  .لح البلدیة تسییر المصا: المبحث الاول 

  .سلطات الضبط الاداري : المبحث الثاني 

  : الفصل الثاني

  .الرقابة الاداریة على البلدیة : المبحث الاول 

  .الرقابة المالیة على البلدیة : المبحث الثاني 

.الخاتمة 
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  : التمھیديالفصل    
للجماعات المحلیة، نظراً للدور الھام الذي ى و الأساسیة تشكل البلدیة في الجزائر الخلیة الأول    

تلعبھ كموقع احتكاك بین الإدارة و المواطن، فھي تجسید لصورة اللامركزیة الإداریة، إذ یشترك 
  .في تسییرھا جمیع المواطنین

و عرفت البلدیة عدة تطورات منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا، فلقد أولى المشرع الجزائري     
  .ھتمام بتشریع البلدیة بموجب بعض القوانین التي عرفتھا المنظومة القانونیةالإ

و للتعرف على البلدیة في الجزائر، تم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین إثنین بدایةً ماھیة البلدیة        
عي و دوا  الجزائریة المبحث الأول و الذي احتوى على الاساس القانوني للبلدیة و أھم ممیزاتھا 

  .الاصلاح  و في المبحث الثاني تم التعرض للھیئات المكونة للبلدیة 
  ماھیة  البلدیة الجزائریة: المبحث الأول 

  الاساس القانوني للبلدیة: المطلب الأول    
 البلدیة ھي الركیزة الأساسیة المشكلة للتنظیم الاداري المحلي  و النواة الرئیسیة للتنمیة،          

حیث تناولنا في الفرع الأول  اس ذلك ، فقد قمنا بتجزئة ھذا المطلب إلى فرعینوعلى اس   
، و في 1996إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة  1989الاساس  الدستوري للبلدیة  من دستور 

الفرع الثاني الاساس القانوني البلدیة في القوانین المتعلقة بھا منذ أول قانون الصادر في سنة 
  .     11/10قانون الحالي ألا و ھو القانون إلى ال 1967

  الاساس الدستوري للبلدیة: الفرع الأول    
جملة من المبادئ تتعلق بالمجالس المنتخبة بما حفظ  لقد عرفھا الدستور الجزائري الحالي         

الإطار المجلس المنتخب ھو "في فقرتھا الثانیة نصت على أن  14لھا مكانة دستوریة، فھذه المادة 
البلدیة  15و إعتبرت المادة  " الذي یعبر فیھ الشعب عن إرادتھ و یراقب عمل السلطات العمومیة

فاعتبرت المجلس المنتخب  16أما المادة . جماعة قاعدیة بما یجعل منھا أساساً  للنظام اللامركزي
  )1(.5قاعدة لا مركزیة و مكان مشاركة المواطنیین في تسییر الشؤون العمومیة

المنتخبة یضمن لھا مكانة ممیزة  البلدیةو مما لا شك فیھ أن الوجود  الدستوري للمجالس       
و ھیئاتھا المختلفة و یضفي علیھا شرعیة دستوریة تمكنھا من ممارسة الدور  بین مؤسسات الدولة

ن خلال المنوط بھا على الصعید التنموي، فلا یتصور توثیق العلاقة بین الحاكم و المحكوم إلا م
  .الدور الفعال  و البارز للمجالس المنتخبة
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  .الاساس القانوني  للبلدیة: الفرع الثاني     

 22المؤرخ في  11-10أما الأساس القانوني للبلدیة  فحددتھ  المادة الأولى من القانون رقم 
دولة تتمتع بالشخصیة البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة لل: "المتعلق بالبلدیة 2011جویلیة 

  " المعنویة و الذمة المالیة المستقلة
منھ اعترفت بصریح النص أن البلدیة یسیرھا مجلس بلدي،  و یعد إطار للتعبیر   103أما المادة  

عن الدیمقراطیة و مكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة، مما یبرز مكانة المجلس 
قانوني الجزائري كأداة تسییر لأھم تنظیم إداري محلي ألا   و ھو البلدي المنتخب في النظام ال

البلدیة من جھة،   و بما یجسد الوجھ السیاسي للمجلس البلدي كونھ أداة و أسلوب  من أسالیب 
  )1(6.المشاركة في الحكم على المستوى المحلي

  

ً بموجب المادة الأولى من القانون    أفریل  17ؤرخ في الم 90/08و قد عرفھا المشرع أیضا
البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة تتمتع بالشخصیة المعنویة : "المتعلق بقانون البلدیة  1990

   "و الإستقلال المالي
         البلدیة ھي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة و الإداریة"بأنھا  1967و عرفھا قانون البلدیة لسنة 

  "ثقافیة  و الإقتصادیة و الإجتماعیة و ال
و مما سبق نقول أن للبلدیة مكانة مھمة في التنظیم الإداري للدولة الحدیثة  حیث تتمتع بخصائص 

  :  عدیدة منھا
              البلدیة مجموعة إقلیمیة یوحد بین مواطنیھا مصالح مشتركة مبنیة على حقائق  تاریخیة

 .و إقتصادیة
 .انون و تتمتع بالشخصیة المعنویةالبلدیة مجموعة لامركزیة أنشئت وفقاً للق

 .البلدیة مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بضمان السیر الحسن للمصالح العمومیة  البلدیة
تمتلك البلدیة قانوناً إسم و مقر و رئیس، و یجوز تغییر إسمھا و مقرھا بموجب مرسوم رئاسي 

         لة المجلس الشعبي البلدي،بناءً على تقریر من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي  الوالي و مداو
 10-11من القانون  6و یخطر المجلس الشعبي الولائي بذلك و عو ما نصت علیھ المادة 

  )2(.7المذكور
  .دواعي إصلاح البلدیة: المطلب الثاني 

ن الحالات المختلفة المعاشة خلال العشرون سنة الماضیة من تطبیق القانون رقم إ         
تفكیك التوترات    بالبلدیة أظھرت محدودیة منظومة قانونیة غیر قادرة على المتعلق 08/90

                                                             
 .106المرجع السابق ،  ص , شرح قانون البلدیة: عمار بوضیاف . د   )1( 6

  

  .107المرجع السابق ،  ص , شرح قانون البلدیة: عمار بوضیاف . د  )2( 7
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ناھیك عن عدم تمكنھا من تسویة المشاكل ذات النمط الجدید المتولدة خاصة عن تعددیة لا زالت 
  .في طریق التدعیم

           تنظیم و سیر  أصبح من الضروري الانتقال إلى مرحلة نوعیة أخرى في ، لیھوع        
و إدارة البلدیة في اتجاه یجعلھا أحد الفاعلین في الإصلاحات المباشرة من طرف الدولة في كل 

  .أبعادھا بصفة فعالة و جعلھا تستوعب الدینامیكیات التي تضیفھا الإصلاحات إلى تطور المجتمع
  

  .الأھمیة الخاصة لقانون البلدیة: الفرع الأول
  )1(8 ة بالذات من زوایا عدة أھمھا مایليتبرز الأھمیة الخاصة لقانون البلدی

           بروز مواطن أكثر تعلما و أحسن إطلاعا و أكثر تطلعا إضافة إلى امتلاكھ لآراء -
 .و اقتراحات متعلقة بتسییر البلدیة

 , بروزكفاءات وأجیال جدیدة من القیادات من بین النساء و الشباب -
عصرنة الشاملة التي تستدعي استجابات من ظھور متطلبات مشروعة و مختلفة مرتبطة بال -

 .نمط جدید
لتعمیر الكثیف للسكان الذي انجر عنھ تعقد كبیر في العلاقات و التعامل مع الحاجات ا -

الاجتماعیة المتعددة الأشكال كالسكن والنقل و المیاه الصالحة للشرب و الحیاة الاجتماعیة 
،و منھ كانت إختصاصات ات الثقافیةفي العمارة أو الحي دون نسیان الترفیھ والنشاط

البلدیة أشمل و أعم من  إختصاصات باقي أجھزة الدولة  فھي ذات طابع مالي و عقاري  
و تجاري وإقتصادي ونشاط جمعوي وآخر تنموي و بیئي ، و أن مھام المجالس البلدیة 

ارنة بباقي أوسع نطاقاً مقارنة بباقي المجالس، مما یجعل المواطن أكثر احتكاكاً بھا مق
  .أجھزة الدولة

و بالتالي  كان لزاما على السلطة ایجاد قانون جدید یراعي جمیع ھذه المتطلبات مما  یجعل  
البلدیة في التنظیم الإداري الجزائري أھم إدارة جواریة و و التي یكون المواطن كثیر الإحتكاك 

من القانون  2و ما تؤكده المادة بھا  و دائم الإتصال بمصالحھا بغرض تلبیة سائر احتیاجاتھ وھ
  ) 2(.9 2011یونیو  22المؤرخ في  11-10

  مؤشرات الحكم الراشد في قانون البلدیة: الفرع الثاني
لقد ازدادت أھمیة المجالس المنتخبة حین برز على الصعید الدولي في مطلع                 

       ھا آلیة المشاركة في الحكم و بعثالتسعینیات فكرة الحكم الراشد و ما تستوجبھ من آلیات من
      و تعزیز أطر النظام الدیمقراطي و آلیة الفعالیة و الشفافیة و المساءلة و الشرعیة و الإستجابة

  .و غیرھا من الآلیات الكثیر

                                                             
مارس 11، الصادر   9240عدد، نقلا عن جریدة النھار الیومي  تصریح لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة  دحو ولد قابلیة) 1( 8

2011.  

قاعدة للامركزیة  و مكان لممارسة المواطنة و تشكل إطار مشاركة . 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من  2المادة ) 2( 9
  ؤون العمومیةالمواطن في تسییر الش
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ونتیجة لذلك سارعت العدید من الدول إلى عصرنة  تشریع الإدارة المحلیة تكریساً        
الراشد إن على صعید شكل المجلس المنتخب، أو على صعید ملائمة  لمقتضیات الحكم

الإختصاصات المنوطة بھ،  و أحدثت فكرة الحكم الراشد ثورة في مجال نظریة الإدارة المحلیة 
  .بمختلف محتویاتھا، و أبعادھا لا لشئ إلا لمواكبة التشریع الوطني لمقتضیات التحولات الدولیة

  
القاعدة الإقلیمیة للامركزیة، تعین حینئذٍ العمل على فتح سبل المشاركة و إذا كانت البلدیة ھي 

للمواطنین في تسییر الشؤون العامة على المستوى البلدي، و ھذا طبعاً عن طریق المجلس البلدي 
  .المنتخب

 و یعد مؤشر الشفافیة الیوم من أھم دعائم التنمیة الشاملة و المستدامة، و من أھم مبادئ الحكم    
و فیما یخص   و المرفقیة، بل الراشد، لیس فقط فیما یخص قواعد و آلیات تسییر الإجھزة المحلیة

تسییر الأجھزة اللامركزیة و الھیئات الوطنیة المستقلة أیضاً، بل امتد الأمر للجمعیات و القطاع 
     )1(10 .الخاص و الأحزاب السیاسیة  و سائر التنظیمات القانونیة

  
  مراحل تطور البلدیة الجزائریة : ثالث المطلب ال   

بالرجوع إلى الأصول التاریخیة للبلدیة نجد أنھا وجدت منذ الإحتلال الفرنسي إلا أننا لا نستطیع 
أن نقول أنھا مؤسسة محلیة من إنشاء فرنسي، كما أنھا لیست جزائریة لأنھا ولیدة إستعمار 

نیة للدولة الجزائریة، أخذت تتطور و أصبحت لھا أجنبي، و بعد الإستقلال و استعادة السیادة الوط
  11.)2( القوانین التي تتعلق بھا و تنظم سیرھا

و یمكن أن نمیز بین مرحلتین أساسیتین شھدتھما البلدیة بعدالإستقلال، و ھذا ما سنحاول دراستھ 
  .بھا   من خلال ھذا المطلب  بحیث سنحاول دراسة كل مرحلة بحسب التنظیم البلدي الخاص

      لقد عرفت البلدیة تطوراً ملحوظاً بعد الإستقلال إذ خصصت لھا قوانین تنظم كیفیة تسییرھا 
 .و طریقة إنتخاب أعضاء ھیئتھا

 :1967 -1962  المرحلة الإنتقالیة

تعتبر ھذه المرحلة من أصعب المراحل التي مرت بھا البلدیة في الجزائر نظراً للفراغ الذي    
رنسیة و ھذا ما حتم على السلطة آنذاك إنشاء لجان تتولى مھمة تسییر الشؤون تركتھ الإدارة الف

  .البلدیة بقیادة رئیس البلدیة
كما قامت السلطة أیضاً بتخفیض عدد البلدیات حیث أطلق على ھذه المرحلة مرحلة :  أولا   

الإدارة الفرنسیة  التجمیع لإنھ جمعت فیھا البلدیات لتسھیل تسییرھا ، نتیجة الفراغ الذي تركتھ 
كان على السلطة آنذاك العمل على إنشاء لجان تتولى مھمة تسییر شؤون البلدیة یقودھا رئیس 

وھذه  676وكذلك قامت السلطة بتخفیض عدد البلدیات لیصل إلى عھدت إلیھ مھام رئیس البلدیة، 
                                                             

 ،بسكرةعمراني كربوسة ،الحكم الراشد ومستقبل التنمیة المستدامة في الجزائر، قسم العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر .أ) 1( 10
  .4ص  ، 2008

  

  .163ص  1996الجزائر ، :الجامعیة المطبوعات دیوان .الإداریة المؤسسات في محاضرات .محیو أحمد  )   2( 11 11
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                 ألف ساكن  180أصبح متوسط عدد السكان ,لتجمیعاالمرحلة أطلق علیھا مرحلة 
 .12)1(ھاھیمنت لفرض السلطة الفرنسیة اصطنعتھا بلدیة 1535أثناء الاستعمار تبعد أن كان

 :والإجتماعي الإقتصادي المجال في البلدیات لتدعیم أخرى لجان إنشاء تم كما
    13)2( .الإقتصادي للتنشیط البلدي المجلس والإجتماعي، الإقتصادي التدخل لجنة - .

  
و میثاق الجزائر و میثاق طرابلس دور  1963تفكیر في إنشاء البلدیة حیث كان لدستور ال: ثانیا 

 مھم في إبراز مكانة البلدیة على المستوى الرسمي و الإعتراف بدورھا المھم مما دفع بالسلطة
آنذاك إلى ضرورة الإسراع في التفكیر في إصدار قانون البلدیة و ذلك إعتباراً لعدة أسباب لعل 

  : اأھمھ
 .شلل البلدیات عن العمل بحكم الظروف الصعبة على المستوى المحلي -
 تبني الدولة للنظام الإشتراكي -
 ضرورة البدء بإصلاح البلدیة لأنھا قریبة من المواطن -

ً من الفترة الإنتقالیة تحرك الھیكل السیاسي المتمثل في جبھة التحریر الوطني و أعد  و إنطلاقا
  14 )3(.1965ي طرح بعد أحداث مشروع قانون البلدیة الذ

  : 1967البلدیة في ظل قانون 

أول قانون ینظم سیر البلدیة بعد الإستعمار،  1967ینایر  18المؤرخ في  67/24یعتبر القانون    
فقد عاشت البلدیة في ھذه المرحلة فترة من التوتر و القلق حیث تأثر ھذا القانون بالنموذج 

طلاق الإختصاص للبلدیات في بعض المسائل التنظیمیة و ھذا الفرنسي و ذلك خاصة بالنسبة لإ
  بحكم العامل الإستعماري و تسییر اللإستعمار  للشؤون البلدیة إذ كان یطبق القانون الفرنسي 

قبل صدور القانون الذي ینظم البلدیة و كما أنھ تأثر بالنظام الإشتراكي، و كذا اعتماد نظام 
  15)4( .ویة في مجال التسییر للعمال و الفلاحینالحزب الواحد و إعطاء الأول

  : 1990البلدیة في ظل قانون  
و على رأسھا  1989في ھذه المرحلة تمیزت بخضوعھا لمبادئ و أحكام جدیدة أرساھا دستور    

ھو أول قانون  1990إلغاء نظام الحزب الواحد و إعتماد التعددیة الحزبیة، فقانون البلدیة لسنة 

                                                             
  .136 ص .سنة دون .الجزائر :ریحانة دار .الإداري القانون في الوجیز .بوضیاف ارعم /د)1( 12

 

    .11، ص  1986عبید لخضر ، التظیم الاداري للجماعات المحلیة  ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،  )2( 13

  31 ص . 1989 .الجزائر :للكتاب الوطنیة المؤسسة .الجزائریة الإدارة في الإستشاریة الھیئات .بوضیاف أحمد ) 3( 14

  .  14،  ص  2013عشاب لطیفة ، مذكرة تخرج للماستر ،  جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة الجزائر ،)4( 15
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 التنفیذي المجلس إلغاء القانون ھو بھ جاء تغییر فأھم، عددیة السیاسیة أو الحزبیةفي مرحلة الت
  16. )1( ورئیسھ الشعبي المجلس على البلدیة ھیئات اقتصار و للبلدیة

  
  
  
  
  
  

  

، و إن حاول المحافظة على التوازن السیاسي للمجلس البلدي 1990غیر أن قانون البلدیة لسنة 
یة، غیر أنھ تسبب من جھة أخرى في فتح مجال للصراع السیاسي داخل في مرحلة التعددیة الحزب

المجلس البلدي خاصة  من خلال سنھ لآلیة خلع الصفة الرئاسیة على رئیس المجلس الشعبي 
    أدخل البلدیات في جو من الصراع الداخلي بین أعضاء المجلس ، والبلدي سمیت بسحب الثقة، 
  .    دیات  و دورھا التنمويو أثر ذلك سلباً على أداء البل

  . 10-11مرحلة القانون 

نقائص القانون   سد حاولت التي البلاد في العلیا السلطات من بالغة أھمیة القانون ھذا عرف 
 الدولة، ھیاكل إصلاح و المحلیة الجماعات شملت التي الإصلاحات خلال من  90/08السابق 
 كل في . و إحتیاجاتھم تتناسب التي الإقلیمیة المحلیة الشؤون تسییر في المواطنین مشاركة وزیادة

 وترقیة البلدیة المجالس الشعبیة في المرأة تمثیل زیادة في القانون ھذا ساھم كما كم القطاعات
 )2(17.حقوقھا

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 2002 وھران أفریل .إنسانیات مجلة .محمد داود ترجمة .بالجزائر المحلیة تمثیلات و ممثلون واقع .صلاح إبراھیم محمد) 1(   16

  . .5 ص1 6العدد 

  .19، ص  2014الطالب عبد الحمید تینة ، مذكرة تخرج للماستر ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، ) 2( 17
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 ھیئات البلدیة: المبحث الثاني 
مداولة ممثلة في المجلس  من قانون البلدیة الجدید تتوفر البلدیة على ھیئة 15طبقا للمادة   

الشعبي البلدي ،  و ھیئة تنفیذیة یرأسھا رئیس المجلس الشعبي البلدي ، و إدارة ینشطھا الأمین 
  :و نوضح ذلك في ثلاثة مطالب  .18)1( العام للبلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي

 المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول 
 جلس الشعبي البلديرئیس الم: المطلب الثاني 
 الأمین العام للبلدیة: المطلب الثالث 

  
 المجلس الشعبي البلدي: المطلب الأول 

  

             المجلس الشعبي البلدي ھو الجھاز المنتخب الذي یمثل الإدارة الرئیسیة للبلدیة  
الاقتراع  سنوات بطریق 5من قانون الانتخابات الجدید لمدة  65و ینتخب المجلس وفقا للمادة 

، و علیھ فإن دراسة المجلس الشعبي البلدي تقتضي أن نتطرق إلى  19)2( النسبي على القائمة
  .و قواعد سیره و نظام مداولاتھ    تشكیلتھ

  التشكیل:  الفرع الأول
 

المتعلق بنظام  2012ینایر  12المؤرخ في  01-12من القانون العضوي  79طبقا للمادة 
  :لس الشعبي البلدي كما یلي الانتخابات، یتشكل المج

 .نسمة 10.000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عي  13
 .نسمة 20.000و  10.000عضوا في البلدیات التي یتراوح سكانھا بین  15
 .نسمة 50.000و  20.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  19
 نسمة 100.000و  50.001نھا بین عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكا 23
 .نسمة 200.000و  100.001عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانھا بین  33

  )3(. 20نسمة 200.000عدد سكانھا أو یفوق  عضوا في البلدیات التي یساوي 43
  

یبدو واضحا من خلال النص الجدید أن المشرع عمل على زیادة و تكثیف أعضاء المجلس 
  .   و رفع حصة كل مجلس مراعیا في ذلك التعداد السكاني لكل بلدیة    لديالشعبي الب

، و من المؤكد أن العدد الجدید یفتح أكثر  13إلى  7فالحد الأدنى لتشكیلة المجلس رفع من   
فرص للالتحاق بالمجلس لسكان البلدیة ، و أنھ یتناسب و مبدأ المشاركة في تسییر الشؤون 

                                                             
  :  على  البلدیة  تتوفر "بالبلدیة  المتعلق  2011  سنة  یونیو  22   في  مؤرخ  11 - 10  رقم القانون ) 1( 18
 الأمین  ینشطھا  إ دارة -  الشعبي البلدي  لسلمجا  رئیس  یرأسھا  تنفیذیة  ھیئة  - البلدي  الشعبي  لسلمجا  :  مداولة  ھیئة - 

  والتنظیم  إطارالتشریع  في  أعمالھا  البلدیة  الھیئات  البلدي ،   تمارس  الشعبي  لسلمجا  سلطة رئیس  تحت  للبلدیة  العام
  :15لمادة ا" العمول بھما 

 

ینتخب المجلس الشعبي البلدیة  و الولائي " <: المتعلق بنظام الانتخابات   2012یر ینا 12المؤرخ في  01-12القانون رقم ) 2(

   2012.19، سنة  01ج ر عدد .  65المادة ". >سنوات بطریقة الاقتراع السري على القائمة ) 5(لمدة خمس 

  .79المادة   01عدد المتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر  2012ینایر  12المؤرخ في   01-12القانون العضوي رقم )3(
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البلدي كما یدعم من جھة أخرى نظام التعددیة الحزبیة ، و من جھة اخرى   المحلیة و صنع القرار
21 یمكن المجلس من تشكیل لجانھ الدائمة

.)1(  
بالنسبة للانتخابات البلدیة أبعد المشرع طوائف معینة و حرمھا من حق الترشح لانتخابات   

عمال نفوذھا لربح المجلس الشعبي البلدي و ھذا بغرض سد الطریق أمامھا حتى لا تسيء است
 )     2(.22المعركة الانتخابیة

 
من  78و من ھنا ، فإن الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونیة و ھي حسب المادة 

  :قانون الانتخابات 
 سنة على الأقل یوم الاقتراع 23السن 
 أن یكون ذا جنسیة جزائریة -
 .أداء الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منھا -
 .عا بحقوقھ المدنیة و السیاسیةأن یكون متمت -
من ھذا القانون  5أن لا یكون محكوما في الجنایات و الجنح المنصوص علیھا في المادة  -

 .العضوي و لم یرد اعتباره
 .أن لا یكون محكوما علیھ بحكم نھائي بسبب تھدید النظام العام و الإخلال بھ -
 72شروط المحددة في المادة أن یكون المترشح تحت رعایة حزب أو عدة أحزاب وفقا لل -

 .المذكور 01-12من القانون العضوي 
و في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعایة حزب أو عدة أحزاب ینبغي أن تدعم بتوقیع 

ناخبا  150خمسة في المئة على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابیة على أن لا یقل ھذا العدد عن 
  .ناخب 1000و لا یزید عن 

  
توزع المقاعد المطلوب شغلھا بین القوائم  01-12من القانون العضوي  66و طبقا للمادة 

بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیھا كل قائمة مع تطبیق الباقي للأقوى ، و لا 
  )3(23 على الأقل من الأصوات المعبر عنھا %7تحسب القوائم التي لم تحصل على نسبة 

  

                                                             
  ، 2005- 2004لعبادي اسماعیل ،أثر التعددیة الحزبیة في الجزائر ، مذكرة ماجستیر في القانون العام ، جامعة بسكرة ،  )1(        21

.26ص   

لعمل في یعد غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة وظائفھم ولمدة سنة بعد التوقف عن ا <: من قانون الانتخابات 81المادة )2( 22
الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولایات، : دائرة الاختصاص حیث یمارسون أو سبق لھم أن مارسوا فیھا وظائفھم

الامناء موال البلدیة، الأ محاسبوموظفو أسلاك الأمن،أفراد الجیش الوطني الشعبي ، أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات، القضاة، 
  .>العامون للبلدیات 

توزع المقاعد المطلوب شغلھا بین القوائم بالتناسب حسب عدد  "من قانون الانتخابات و التي تنص على  66المادة ) 3( 23
على الأقل  %7الأصوات التي تحصلت علیھا كل قائمة مع تطبیق الباقي للأقوى ، و لا تحسب القوائم التي لم تحصل على نسبة 

  "    من الأصوات المعبر عنھا
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: من قانون الانتخابات على المعامل الانتخابي و جاء نصھا كالآتي  67 قد نصت المادة و 
المعامل الانتخابي ھو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنھا في كل دائرة انتخابیة على "

، بعدھا نبدأ في التوزیع بناءا على ..."عدد المقاعد المطلوب شغلھا ضمن نفس الدائرة الانتخابیة 
  .إلیھ كمعامل انتخابي فتحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر المعامل الانتخابي الرقم المتوصل

أما في حالة بقاء مقعد فإنھ یمنح للقائمة التي یكون سن مرشحیھا ھو الأصغر و ھذا ما   
 .    المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون العضوي  68تنص علیھ المادة 

 
  :طریقة التالیةأما عن توزیع المقاعد فیتم بال 

بعد تحدید المعامل الانتخابي و حسابھ وفقا للقاعدة المبینة أعلاه ، تحصل كل قائمة على عدد 
  )1(24. الانتخابيالمقاعد بقدر المرات التي تحصلت فیھا على المعامل 

 الدورات و نظام الجلسات: الفرع الثاني 
  

لا تتعدى مدة كل دورة خمسة أیام  یجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادیة كل شھرین و
  .دورات عادیة في السنة) 06(أي ست 

مرات في  4و ما یلاحظ أن المشرع عدل في عدد الدورات فبعد أن كانت كل ثلاث أشھر أي 
من القانون القدیم ، فقد قلص المشرع مدة الدورة إلى  14السنة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

  .أیام  5مدة الدورة بـ  شھرین اثنین ، كما قام بتحدید
یجتمع المجلس "على أنھ  10-11من قانون  17و بالنسبة للدورات الاستثنائیة فقد نصت المادة 

في دورة استثنائیة كلما اقتضت شؤون البلدیة ذلك بطلب من رئیسھ أو ثلثي أعضائھ أو بطلب من 
  ".الوالي

لشعبي البلدي دوراتھ مقر البلدیة إلا على أنھ یعقد المجلس ا 10-11من قانون  19و تنص المادة 
في حالة حدوث قوة قاھرة فإن المشرع أجاز للدورة أن تنعقد خارج مقر البلدیة أو خارج إقلیم 

  .البلدیة كلیا و لكن بعد أن یعینھ الوالي 
  

و یتم تحدید تاریخ و جدول أعمال دورات المجلس من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي 
     یئة التنفیذیة و یبدأ المجلس المداولات حین یحضر الجلسات أغلبیة الأعضاء   بالتشاور مع الھ

و ذلك بإرسال الاستدعاء إلیھم كتابیا إلى مقر سكناھم مرفقة بجدول أعمال بواسطة ظرف 
  .محمول قبل عشرة أیام كاملة على الأقل من افتتاح الدورة

الأعضاء ، و إذا لم یجتمع المجلس لعدم  یبدأ المجلس المداولات حین یحضر الجلسات أغلبیة
أیام على الأقل بینھما تكون المداولات التي تتخذ  5بلوغ النصاب بعد استدعائین متتالیین بفارق 

  25)2(بعد الاستدعاء الثاني صحیحة مھما یكن عدد الحاضرین

                                                             
  .68-66المواد   01المتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر عدد  2012ینایر  12المؤرخ في   01-12القانون العضوي رقم  )1(

 

  لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضور الاغلبیة المطلقة لأعضائھ الممارسین ."- من قانون البلدیة 23المادة )2(

الاستدعاء الاول لعدم اكتمال النصاب القانوني ، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء  إذا لم یجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد
  "ایام كاملة على الاقل صحیحة مھما كان عدد الاعضاء الحاضرین ) 5(الثاني بفارق خمسة 
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في ھذا تكون جلسات المجلس علنیة و ھذا یعني إمكانیة حضور المواطنین لجلسات المجلس و 

الصدد فإن رؤساء البلدیات ملزمون بأخذ كل الإجراءات من أجل تخصیص أماكن ملائمة داخل 
قاعة المداولات ، غیر أن الحضور لا یعطي الحق بالتدخل في النقاش و التداول ، و یمكن كذلك 

مادة استثناء ال–للمجلس أن یقرر المداولة في جلسة مغلقة و یتولى الرئیس حسن سیر المداولات 
  :قانون البلدیة، تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي مغلقة من أجل  2فقرة  26

 .دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین -
  دراسة الحالات المرتبطة بالحفاظ على النظام العام -

  : النظام الداخلي
المؤرخ  105-13، صدر المرسوم التنفیذي رقم  26)1( من القانون البلدي 2/ 16تطبیقا لنص المادة 

المتضمن النظام الداخلي و الذي بموجبھ یقوم المجلس الشعبي البلدي بإعداد  17/03/2013في 
و ربما للإثراء   النظام الداخلي لھ و من ثم عرضھ على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة علیھ

ا على دون المساس بأحكام مواد المرسوم نفسھ و الذي ینظم سیر العمل داخل المجلس و منھ
  :الأخص 

ضبط -نظام المداولات  -الشروط المادیة لانعقاد الدورات  -تشكیل اللجان  -سیر الجلسات 
  .شروط فتح حضور الجلسات للجمھور -المناقشات 

  .و قد حدد المرسوم التنفیذي أعلاه جمیع المسائل المذكورة  
  

  اللجان: الفرع الثالث 
  27)2(: اللجان الدائمة

القانون البلدي ، یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائھ لجان دائمة  من 31طبقا للمادة 
لجان ، و ھذا بالرجوع إلى التعداد السكاني للبلدیة ، و تضطلع  06إلى  03یتراوح عددھا من 

  :ھذه اللجان بالمسائل التالیة 
 .الاقتصاد و المالیة و الاستثمار -
 الصحة و النظافة و حمایة البیئة -
 .قلیم ، التعمیر و السیاحة و الصناعات التقلیدیةتھیئة الإ -
 الري و الفلاحة و الصید البحري -
 .الشؤون الاجتماعیة ، الثقافیة ، الریاضیة و الشباب -
  

                                                                                                                                                                                                          
 .>أول دورة  یعد المجلس البلدي نظامھ الداخلي و یصادق علیھ في  <: من القانون البلدي 2/ 16المادة )  1(

 

 

یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین اعضائھ لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصھ و :" من القانون البلدي  31المادة ) 2(
  ....لا سیما تلك المتعلقة بما یأتي 
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  28)1( الخاصةاللجان 
و ھي تلك اللجان التي یمكن تشكیلھا بصفة ظرفیة ، بمناسبة التحقیق في أمر معین یخص  

لى مستوى مصلحة تابعة لھا أو دراسة مسألة لھا طابع خاص ، مؤسسة البلدیة أو تجاوزات ما ع
من قانون البلدیة للمجلس الشعبي البلدي تشكیل لجان خاصة وفق إجراءات  33فقد أتاحت المادة 

  : محددة یمكن إجمالھا في
 وجوب المصادقة على مداولة متضمنة تشكیل لجنة-
  .ء مھامھاالنص الصریح على أھداف اللجنة و تحدید وقت انتھا-

و تبقى القواعد التي تحكم ھذه اللجان الخاصة نفسھا بالنسبة للجان العادیة ، بحیث أوجب المشرع 
أن یضمن تشكیل اللجنة تمثیلا نسبیا یعكس المكونات السیاسیة للمجلس و ھذا  35في المادة 

  .لتحقیق التوازن السیاسي داخل ھیئة المداولة 
  

  .الصلاحیات: الفرع الرابع 
  
حدد القانون البلدي صلاحیات البلدیة و ھي الصلاحیات التي یمارسھا المجلس الشعبي البلدي من ی

و ھذا الأخیر یمارس صلاحیات كثیرة تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقلیم . خلال المداولات
  :لعل أھمھا 

  
  29 )2(العمرانیة في مجال التھیئة :  أولا

  

ط تنموي یخص البلدیة ینفذ على المدى القصیر أو یكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع مخط
خذا بعین الاعتبار برنامج الحكومة و مخطط الولایة ، و ما یساعد المجلس آالمتوسط أو البعید 

             للقیام بھذه المھمة أن ھناك بنك للمعلومات على مستوى الولایة یشمل كافة الدراسات 
  .ة و العلمیة المتعلقة بالولایةو المعلومات و الإحصاءات الاجتماعی

  
و من جھة أخرى یتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسیج العمراني للبلدیة مع مراعاة مجموع 
النصوص القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعول و خاصة النصوص المتعلقة بالتشریعات العقاریة 

بة الدائمة للتأكد من مطابقة عملیات و على ھذا الأساس اعترف المشرع للبلدیة بممارسة الرقا
عقاریة و خضوع ھذه العملیات لترخیص مسبق من المصلحة التقنیة بالبلدیة الالبناء للتشریعات 

  .مع تسدید الرسوم التي حددھا القانون
  

               و على صعید آخر ، حمل المشرع البلدیة ممثلة في مجلسھا حمایة التراث العمراني 
           ینطوي على قیمة تاریخیة أو جمالیة ،  ما الطبیعیة و الآثار و المتاحف و كل و المواقع

و كذلك تنظیم الأسواق المغطاة و غیر المغطاة على اختلاف أنواعھا ، و في مجال الضبط أناط 
. - مصالح الأمن–المشرع بالبلدیة صلاحیة إقامة إشارات المرور و التي تعود إلى ھیئات أخرى 

                                                             
ھ لجنة خاصة لدراسة موضوع یمكن للمجلس الشعبي البلدیة ان یشكل من بین اعضائ:" من القانون البلدي  33المادة ) 1(  28
  .محدد یدخل في مجال اختصاصھ كما ھو مبین في القانون 28

  10-11 قانون البلدیة – 112إلى  107المواد من )2(  29
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معالجة المیاه القذرة و توزیع   عود للبلدیة السھر على المحافظة على النظافة العمومیة و طرقو ی
  .   المیاه الصالحة للشرب ، كما یعود لھا حمایة التربة و الثروة المائیة

  

  :  30 )1(التجھیزالتخطیط و : ثانیا 
ساھم في تھیئة المساحات یسھر المجلس على تزوید البلدیة بكل أدوات التجھیز و التعمیر كما ی

  .الموجھة لاحتواء النشاطات الاقتصادیة أو التجاریة أو الخدماتیة
  : المجال الاجتماعي في :ثالثا 

من قانون البلدیة للمجلس حق المبادرة بإتباع كل إجراء من  122أعطى المشرع بموجب المادة 
         إلیھا في مجالات الصحة     شأنھ التكفل بالفئات الاجتماعیة المحرومة و مد ید المساعدة 

و التشغیل و السكن ، و ألزم البلدیة بإنجاز مراكز صحیة و قاعات العلاج و صیانتھا و ذلك في 
  .حدود قدراتھا المالیة

كما ألزمھا بإنجاز مؤسسات التعلیم الأساسي وفقا للبرنامج المسطر في الخریطة و صیانة ھذه 
  .ن شأنھ تسھیل عملیة النقل المدرسيالمؤسسات و اتخاذ كل إجراء م

  
و بالنسبة للسكن ، تكلف البلدیة بتشجیع كل مبادرة تستھدف الترقیة العقاریة على مستوى البلدیة 
و من ھنا أجاز لھا المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقاریة و تشجیع التعاونیات في 

  .المجال العقاري
  

  . في المجال المالي  : رابعا
          ى المجلس الشعبي البلدي سنویا المصادقة على میزانیة البلدیة سواء المیزانیة الأولیة یتول

جوان من  15أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنیة أو المیزانیة الإضافیة قبل  31و ذلك قبل 
یة البلدیة وقد خصصنا مبحثا خاصا للمال(السنة المعنیة و تتم المصادقة على الاعتماد المالیة 

  ).نتطرق فیھ  بالتفصیل لصلاحیات المجلس في الجانب المالي 
  31:)2(البلدیة   والطرقات  الصحة  وحفظ  النظافة : خامسا
بھما    والتنظیم المعمول  التشریع  احترام  على  التقنیة   للدولة  بمساھمة المصالح  البلدیة  تسھر

  : مجالات  ولاسیما في  میةالعمو  والنظافة  الصحة  بحفظ المتعلقین 
 . للشرب  الصالحة المیاه   توزیع - 
 . ومعالجتھا  المیاه المستعملة  صرف - 
  . ومعالجتھا  ونقلھا  الصلبة  النفایات  جمع - 
 . الأمراض  المتنقلة  نواقل  مكافحة - 
 والمؤسسات  والأماكن  الأغذیة  صحة  على  الحفاظ - 

 . للجمھور  المستقبلة
 . البلدیة  طرقات  صیانة - 
  .طرقاتھا  لشبكة  التابعة  إشارات  المرور - 

  

  
                                                             

  10- 11 قانون البلدیة – 121إلى  113المواد من  )1( 30

  .من قانون البلدیة  123المادة ) 2(  31
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  : في مجال المحافظة على الاملاك ممتلكات البلدیة :  سادسا
  

بالرجوع إلى  نظرا للاھمیة القصوى التي یكتسیھا ھذا الجانب إرتأیت أن أفصل فیھ أكثر ، 
الملكیة العامة ھي ملك : منھ أن 17د في المادة المعدل نجده قد أك 1996الدستور الجزائري لسنة 

، و أن الأملاك الوطنیة تحدد عن طریق القانون، و ھذه الأملاك تتكون من "المجموعة الوطنیة
      الأملاك العمومیة و الخاصة التي تملكھا كل من الدولة    و الولایة و البلدیة، و یتم تسییرھا 

  32)1(.القانون من أحكام و مبادئ واجبة التنفیذ و تنظیمھا بدقة طبقا لما یأتي بھ
إلى : یمكن تقسیم المداخیل التي تمنحھا الأملاك الوطنیة سواء كانت أملاك وطنیة عامة أو خاصة

  :نوعین

في مادتھ الخامسة  08/14حیث نص القانون رقم : مداخیل ناجمة عن استغلال أملاك الدولة -
و تستغل و تستصلح بحكم طبیعتھا و غرضھا أو استعمالھا  تسیر الأملاك الوطنیة: " على ما یلي

و الجماعات العمومیة الأخرى    لتحقیق الأھداف المسطرة لھا، إما مباشرة من قبل ھیئات الدولة 
المالكة، و إما بموجب رخصة أو عقد من قبل أشخاص معنویین تابعین للقانون العام أو القانون 

    ا الغرض یتعین علیھا السھر على حمایة الأملاك الوطنیة الخاص أو أشخاص طبیعیین، و لھذ
  33 )2(."و توابعھا و المحافظة علیھا

  :و یندرج ضمن ھذا النوع مداخیل كثیرة و متنوعة نذكر منھا

مداخیل متعلقة باحتلال و استعمال الأملاك العمومیة، مداخیل استغلال الأراضي الزراعیة، 
  .یة و الغابیة، و غیرھا من المداخیلمداخیل استغلال الموارد المائ

  :أھمھا: مداخیل ناجمة عن تسییر أملاك الدولة -

مداخیل ناجمة عن بیع الحطام، المبالغ التي یصبھا التقادم، مداخیل بیع أو التنازل أو المنح بامتیاز 
  34.)3( للأراضي الموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة

لوطنیة السابق الذكر نجده قد قسم الأملاك التابعة و بالرجوع دائما إلى قانون الأملاك ا
  .أملاك منتجة للمداخیل، و أملاك غیر منتجة للمداخیل: للبلدیة إلى نوعین 

و قد ألزم نفس القانون على ضرورة متابعة الأملاك الوطنیة بصفة عامة و أملاك البلدیة 
ما أدرجھ المشرع تحت بصفة خاصة ووصفھا و تقییمھا و تبیان حركتھا و عناصرھا و ھو 

  ، و یتم إعداد الجرد لجمیع الأملاك الوطنیة "تلكات مالجرد العام للم" تسمیة 

و قد ألزم قانون البلدیة الرئیس بالقیام باسم البلدیة بجمیع التصرفات بقصد المحافظة على 
التي  جمیع الأملاك كما سبق و أن ذكرنا، من ممارسة كل الحقوق على العقارات و المنقولات

                                                             
  .المعدل 1996من دستور  18المادة  - )1(32  

 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30المتمم و المعدل للقانون  2008جویلیة  20المؤرخ في  08/14قانون رقم  - 33)2(  
  .2008لسنة  44المتضمن قانون الاملاك الوطنیة ج ر عدد 

  .08/14من القانون  رقم  26المتضمن ق الأملاك الوطنیة والمعدلة بالمادة  90/30 انون رقمقالمن  89المادة  -34)3(  



 

 

18 

تملكھا البلدیة بما في ذلك حق الشفعة، و على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتخذ كل القرارات 
وعلى اعتبار أن أملاك البلدیة تابعة للأملاك 35)1(.الموقفة للتقادم أو الإسقاط على الممتلكات

ل و لا للتقادم و لا غیر قابلة للتناز،الجاري العمل بھ ،العمومیة، فھي كما جاء في قانون البلدیة 
  36)2(.للحجز

              و مما تقدم یتضح لنا أن البلدیة كقاعدة للامركزیة مھامھا كبیرة و متنوعة
      مكانتھا خاصة  ذاتو ذات صلة وثیقة بالجمھور و...) ثقافیة إلخ  –اقتصادیة  –اجتماعیة ( 

  .ك فرق بین النصوص و التطبیق في المیدان و ھذا ما كرسھ القانون البلدي الجدید  ولو أن ھنا

                                                             
  .السابق، المصدر الأملاك الوطنیة  انون المتضمن ق 90/30 انون رقمقالمن   82المادة  -35)1(  

الأملاك  انونالمتضمن ق 90/30 انون رقمقالمن .168إلى المادة  157، وللتفصیل أكثر أنظر المواد من 158طبقا للمادة  -36)2(  
  .، المصدر السابق الوطنیة 
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  رئیس المجلس الشعبي البلدي : المطلب الثاني 

  
رئیس المجلس الشعبي البلدي ھو المسؤول الأول في البلدیة و ھو رئیسھا ، و یمثل الھیئة 
التنفیذیة ، و ینتخب من بین أعضائھ و تضم الھیئة نائبان أو أكثر و یتغیر عددھم حسب عدد 

   وفقا للقانون الجدید  جلس الشعبي البلدي مالنظام القانوني لرئیس ال نتناول  و علیھ . انالسك
11-10 )1((.37  

  . الانتخاب: الفرع الأول 
یستدعي الوالي المنتخبین قصد تنصیب المجلس الشعبي "من قانون البلدیة  64جاء في المادة 

  ".الانتخابات البلدي خلال الخمسة عشر یوما التي تلي إعلان نتائج
یعلن رئیسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبیة " 65و تنص المادة 

أصوات الناخبین ، و في حالة تساوي الأصوات ، یعلن رئیسا المرشحة أو المرشح الأصغر 
  ".سنا

نتائج یوما الموالیة لإعلان  15من قانون الانتخابات في غضون  80و قد فصلت المادة 
  .الانتخابات ینتخب المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائھ رئیسا لھ للعھدة الانتخابیة

و یقدم المترشح لانتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي من القائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد ، 
 % 35لى و في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبیة المطلقة للمقاعد یمكن للقوائم الحائزة ع

  .على الأقل من المقاعد تقدي الترشح
على الأقل من المقاعد یمكن لجمیع القوائم تقدیم  % 35في حالة عدم حصول أي قائمة على 

مرشح و ھما یكون الانتخاب سریا و یعلن رئیسا للمجلس المرشح الذي حصل على أكثر 
  .الأصوات

- ابق و تماشیا مع النظام التأسیسيفخلافا للوضع الذي كان سائدا في نظام الأحادیة الس  
التعددي ، یقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبیة المقاعد بتعیین عضو منھم رئیسا للمجلس الشعبي 

و بعد تعیینھ یقوم الرئیس بتشكیل ھیئة تنفیذیة و ذلك ). سنوات 5أي (البلدي للمدة الانتخابیة 
ستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي بتعیینھ لعدد من النواب یتراوح بین نائبین إلى 

  38)2(. البلدي

    
 )3(من قانون البلدیة  64و طبقا لما نصت علیھ المادة  و بعد أن یتم اختیار رئیس المجلس ، 

فرض المشرع إجراءات تتم من خلالھا تنصیب الرئیس الجدید و ذلك في حفل رسمي و ھذا 39
المجلس الشعبي البلدي باعتبار البلدیة القاعدة لإضفاء صبغة رسمیة على مراسیم تنصیب رئیس 

                                                             
  :  على  البلدیة  تتوفر  :" انون البلدیة من ق 15المادة ) 1( 37

   البلدي  الشعبي  لسلمجا  :  مداولة  ھیئة - 
 .  البلدي الشعبي  لسلمجا  رئیس  یرأسھا  تنفیذیة  ھیئة - 
 . البلدي  الشعبي  لسلمجا  سلطة  رئیس  تحت  للبلدیة  العام الأمین  ینشطھا  إدارة - 
  .بھما   المعمول  والتنظیم  إطار التشریع  في  عمالھاأ  البلدیة  الھیئات  تمارس   

   .103ص  2012شرح قانون البلدیة ، جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر ، الطبعة الاولى ، : د عمار بوضیاف ) 2( 38

 (15) عشر  الخمسة  خلال  البلدي  الشعبي  لسلمجا  قصد  تنصیب المنتخبین   الوالي  یستدعي" من قانون البلدیة  64المادة ) 3(
  ".الانتخابات   نتائج  إعلان  تلي  التي  یوما 
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الأساسیة في الدولة ینبغي إیلائھا المكانة التي تستحقھا و اعتبارا للمركز الذي یتمتع بھ رئیس 
المجلس الشعبي البلدي ، و یتم الحفل الرسمي بحضور منتخبي المجلس أثناء جلسة علنیة یرأسھا 

 .        ي الإعلان النتائجیوما التي تل 15الوالي و ممثلھ خلال 
  . إنتھاء المھام: الفرع الثاني 

           ، )سنوات 5(تنتھي مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي بحالة الوفاة و انتھاء مدة العھدة 
الإقالة ، : و تنتھي مھامھ للأسباب نفسھا التي تنتھي بھا مھام باقي أعضاء المجلس و المتمثلة في 

  .قصاءالاستقالة و الإ
  : الاستقالة-1

و تتمثل في تعبیر رئیس المجلس الشعبي البلدي صراحة و كتابة عن رغبتھ في التخلي إرادیا عن 
قانون  73المادة  –رئاسة المجلس و ھذا بعد دعوة المجلس للاجتماع لیقدم أمامھم الاستقالة 

  .البلدیة
 –تاریخ استلامھا من الوالي  یس المجلس الشعبي البلدي ساریة المفعول منئتصبح استقالة ر

  40 )1(.2فقرة  73المادة 
  . الإقصاء-2

و ھي المرحلة الثانیة التي تكون لعد قرار التوظیف و ھذا یعني أن قرار الإقصاء وجب   
من قانون البلدیة جاء بصیغة الأمر مخاطبا الوالي  43أن یسبقھ قرار توقیف ، إذ نص المادة 

العضو المنتخب الذي تعرض لمتابعة جزائیة بسبب جریمة لھا الذي وجب أن یتخذ قرار في حق 
علاقة بالمال العام أو أسباب مخلة بالشرف أو كان حل تدابیر قضائیة تحول بینھ و بین ممارسة 

  ).الحبس المؤقت(مھامھ 
  

على وجوب إصدار قرار إقصائھ النھائي فور صدور الحكم أو قرار  44و تنص المادة   
  .ھ في إحدى الجرائم المذكورة سابقانھائي یقضي بإدانت

  
و ما یلاحظ على تعدیل القانون فیما یخص حالات إنھاء الرئیس ، أن المشرع أضاف حالة   

أما فیما یخص حالة سحب الثقة فالمشرع حذف ھذا الإجراء  ،جدیدة و ھي التخلي عن المنصب 
ذا الإجراء سیمكن من حمایة و ذلك لوضع الرئیس في مأمن من التقلبات السیاسیة المحلیة ، فھ

         الاستقرار الذي یؤخر مخططاتھا التنمویة من جھة و الحفاظ على الاستمراریة عدم البلدیة من 
و نوعیة خدمات المرفق العام من جھة أخرى كما أنھ یھدف إلى استقرار ھیئات البلدیة و تفادي 

  .على الھیئات البلدیةشخصیة ال المصالح سیطرة 
من قانون البلدیة  71المادة خلافھ لسبب الوفاة أو التخلي عن منصب أو بسبب مانع قانوني است -3
أو     أو المتخلي عن المنصب  یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفي أو المستقیل"

  .65الكیفیات المنصوص في المادة   أیام علة الأكثر حسب 10محل مانع قانوني خلال 
    صلاحیاتھ: الفرع الثالث 

        یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجیة في الاختصاص حیث یمثل البلدیة تارة   
  .و یمثل و یعمل لحساب الدولة تارة أخرى

                                                             
  تاریخ  من  ابتداء  لمفعول ا  البلدي ساریة  الشعبي  لسلمجا  رئیس  استقالة  تصبح: "من القانون البلدي  73/02المادة )  1( 40

  ".الوالي   من  استلامھا
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  41 )1( بالنسبة لتمثیلھ البلدیة: أولا 
قانون لما كانت البلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و تحتاج إلى من یعبر عن إرادتھا فقد أسند ال

  :البلدي مھمة تمثیلھا إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث یتكفل بممارسة الصلاحیات التالیة 
یمثل البلدیة في كل أعمال الحیاة المدنیة و الإداریة و كل التظاھرات الرسمیة و الاحتفالات ، -

یقوم المجلس كما یمثلھا أمام الجھات القضائیة و في حالة تعارض الرئیس مع مصلحة البلدیة 
  .بتعیین أحد الأعضاء لتمثیل البلدیة في التقاضي و التعاقد مكا تشیر المادة

التحضیر : یرأس المجلس و یتولى إدارة الاجتماعات و أشغال المجلس الشعبي البلدي من حیث -
  .للدورات و الدعوة للانعقاد و ضبط ز تسییر الجلسات

  :لى حقوقھا حیث یتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة بـ یدیر الرئیس أموال البلدیة و المحافظة ع-
 . تسییر إیرادات البلدیة و الإذن بالإنفاق-
    القیام بكل الأعمال القانونیة المتعلقة بأملاك البلدیة من حیث اكتسابھا و استعمالھا و استغلالھا-

 .و التصرف فیھا و المحافظة علیھا
 .434-91من المرسوم التنفیذي رقم  8طبقا للمادة  إبرام صفقات البلدیة و مراقبة تنفیذھا-
 .توظیف مستخدمي البلدیة و الإشراف على تسییرھم و ممارسة نشاط السلطة الرئاسیة علیھم-
 .إعداد و اقتراح میزانیة البلدیة على المجلس ثم القیام بمتابعة تنفیذھا-
 .السھر على وضعیة المصالح و المرافق و المؤسسات البلدیة-
  

 : 42 )2( بالنسبة لتمثيله الدولة:ثانيا   
باعتباره ممثلا للدولة في إقلیم البلدیة ، یتمتع الرئیس بصلاحیات واسعة واردة بالعدید من   

  :النصوص القانونیة و تتعلق بمجالات شتى منھا خاصة 
نیة من القانون البلدي للرئیس صفة ضابط الحالة المد 86بناءا على المادة : الحالة المدنیة  -

تصریحات الولادات  التي تخولھ القیام بنفسھ أو بتفویض لأحد نوابھ أو لموظف بالبلدیة استلام
و الزواج و الوفیات و كذا تسجیل جمیع الوثائق و الأحكام القضائیة في سجلات الحالة المدنیة 

یس المتضمن قانون الحالة المدنیة ، كما یقوم رئ 20-70و ھو ما أكده من قبل الأمر رقم 
 .المجلس الشعبي البلدي سنویا بإحصاء المعنیین بالخدمة الوطنیة

  . )خصصنا لھا مبحث خاص ( كما یتولى سلطات الضبط الاداري  -
       باعتباره ممثلا للدولة ، یكلف الرئیس بمتابعة تنفیذ القوانین : تنفیذ القوانین و التنظیمات  -

. و القرارات التنظیمیة الوزاریة عبر تراب البلدیةو التنظیمات كالمراسیم الرئاسیة و التنفیذیة 
و الممتلكات الناجمة  و البلدیة مسؤولة مدنیا عن الخسائر و الأضرار التي تلحق بالأشخاص

عن الجنایات و الجنح المرتكبة بالعنف عبر ترابھا و لھا فیم بعد الرجوع إلى المتسببین في 
  .ھذه الأعمال

لناجم عن الكوارث و الحرائق ، كما لا تتحمل نتیجة الأضرار و لا تتحمل البلدیة الضرر ا  
  .إذا ثبت أھنا نتجت عن المضرورین أنفسھم

 

                                                             
  .من قانون البلدیة  84- 77المواد من ) 1( 41

  . و ما یلیھا    10-11من قانون البلدیة  85 المادة  )2(  42
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  الإدارة البلدیة: المطلب الثالث 
  الأمین العام للبلدیة: الفرع الأول   
من قانون البلدیة الجدید إدارة ینشطھا الأمین العام للبلدیة تحت  3فقرة  15تنص المادة   

إن الأمانة العامة للبلدیة یسیرھا أمینا عاما و ھذا الأخیر . س المجلس الشعبي البلديسلطة رئی
حسب بعض المختصین یعتبر الركیزة الأساسیة في البلدیة و یعتبر المساعد المباشر الأساسي 

  .لرئیس البلدیة
وطني   و و تجدر الإشارة أن وظیفة أمین عام للبلدیة موجودة على مستوى كل بلدیات التراب ال

المؤرخ في  26-91التعیین فیھا یكون حسب الشروط المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى قطاع البلدیات المعدل  02/02/1991

المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة  334- 11بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد  02/02/1991المؤرخ في  27-91اعات الإقلیمیة و كذا المرسوم التنفیذي رقم الجم

  .قائمة الوظائف العلیا للإدارة البلدیة
من المرسوم التنفیذي  119و فیما یخص صلاحیات الأمین العام للبلدیة تنص المادة   

ئیس المجلس الشعبي البلدي ما یتولى الأمین العام للبلدیة و تحت سلطة ر: "المذكور أعلاه ما یلي 
  :یأتي 

 .جمیع مسائل الإدارة العامة -
 .القیام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي -
 .القیام بتنفیذ المداولات -
القیام بتبلیغ مداولات مجلس الشعبي البلدي و القرارات للسلطة الوصیة إما على سبیل الإخبار  -

 .ابةأو من أجل ممارسة سلطة الموافقة و الرق
 .تحقیق إقامة المصالح الإداریة و التقنیة و تنظیمھا و التنسیق بینھا و رقابتھا -
  ."ممارسة السلطة السلمیة على موظفي البلدیة -
  

نستطیع أن نحصر الصلاحیات  11-10من القانون رقم  132إلى  125و من خلال نص المادة 
  :الأساسیة للأمین العام للبلدیة فیما یلي 

 .المصالح الإداریة و التقنیة للبلدیة تسییر و تنشیط -
  .تحضیر مداولات المجلس الشعبي البلدي و خاصة منھا المتعلقة بالمیزانیة البلدیة -
یمارس السلطة الرئاسیة على موظفي البلدیة و لكنھ یمارس باسم رئیس البلدیة و ذلك طبقا لما  -

ین العام للبلدیة تحت سلطة یتولى الأم: "التي تنص  11-10من القانون  129جاء في المادة 
  :رئیس المجلس الشعبي البلدي 

 .ضمان تحضیر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي -
 .تنشیط و تنسیق سیر المصالح الإداریة و التقنیة للبلدیة -
ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الھیكل التنظیمي و مخطط  -

 .أعلاه 126یھ في المادة تسییر المستخدمین المنصوص عل
 .أعلاه 68إعداد محضر و تسلیم و استلام المھام المنصوص علیھ في المادة  -
یتلقى التفویض بالإمضاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق  -

  .المتعلقة بالتسییر الإداري و التقني للبلدیة باستثناء القرارات
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یفة خاصة حین تجدید المجالس الشعبیة البلدیة بحیث أثناء ھذه المرحلة و تظھر أھمیة ھذه الوظ
یصبح تقریبا ھو المسؤول الأول لإدارة البلدیة ، فیعتبر حینئذ الأمین العام للبلدیة القناة أو الوسیط 

و لكن تجدر الإشارة أن الواقع في بعض الأحیان إن لم نقل . بین الھیئة المنتخبة و المصالح البلدیة
 .في كثیرھا یفرض صعوبات كثیرة تواجھ ممارسة ھذه الوظیفة

  
  )1(43 المندوبیات البلدیة: الفرع الثاني 

        یحدث المجلس الشعبي البلدي مندوبیات أو ملحقات إداریة لضمان سیر مھام المرفق العام 
         مسافةو ذلك في حالة صعوبة الاتصال بین مقر البلدیة الرئیسي و جزء منھا بسبب بعد ال

  .أو للضرورة
یحدد عدد المندوبیات البلدیة بموجب مرسوم ، اعتمادا على الطابع الجغرافي و الحضري لإقلیمھا 

  .و مقتضیات المرفق العام لضمان تلبیة و تغطیة الحاجیات العامة
لمجلس ویتم  تحدید المرافق العمومیة التي یعھد بھا إلى المندوبیة البلدیة عن طریق مداولات ا

الشعبي البلدي كما یوفر لھا الوسائل المادیة و البشریة الضروریة و ھذا ما جاء في نص المادة 
یحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة المرافق التي یعھد بھا : "حیث تنص على أنھ  137

  ".إلى المندوبیة البلدیة و یوفر الوسائل المادیة و البشریة الضروریة لتسییرھا
ملحقة بلدیة مندوب بلدي ینشطھا و یمثلھا ، یعین المندوب البلدي من بین أعضاء المجلس  لكل

الشعبي البلدي بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناءا على اقتراح من رئیس المجلس 
الشعبي مع مراعاة أن یكون المندوب البلدي مقیما في جزء من مندوبیة البلدیة ، یساعده في تأدیة 

.ھ متصرف یقترحھ الأمین العام و یعینھ رئیس المجلس الشعبي البلديمھام

                                                             
   .و ما یلیھا  10- 11من قانون البلدیة  133المادة ) 1(  43
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 .البلدیةالمصالح  طرق تسییر: الاول الفصل 

طرق ادراة المصالح البلدیة تبعا لاختلاف و تنوع المرافق و طبیعة النشاط الذي تؤدیھ ،  تختلف
  و اسلوب الامتیاز   سسة أو الھیئة العامةواھم ھذه الطرق ھي الاستغلال المباشر و اسلوب المؤ

  .44 )1(و اخیرا الادارة او الاستغلال المختلط

تقدم فان  المصالح البلدیة تتنوع طرق تسییرھا حسب طبیعة النشاط الي تقوم  ما على تأسیساو 
  .علیھ 

المصالح العمومیة البلدیة:الاول المبحث 
  :45)2(و الخدمات التالیة   تضمنت المصالح العمومیة البلدیة  النشاطات

 .النفایات المنزلیة و غیرھا   - صرف المیاه المستعملة  - التزود بالمیاه الصالحة للشرب 

الحظائر و مساحات - الأسواق المغطاة-الانارة العمومیة  -أشارات المرور -صیانة الطرقات 
            الفضاءات الثقافیة -خدمات الجنائز -المذابح البلدیة -النقل الجماعي - المحاشر -التوقف 

  .المساحات الخضراء  - و الریاضیة التابعة للاملاك البلدیة 

صراحة بان تسییر ھذه المصالح یكون اما عن طریق الاستغلال المباشر او  150أشارت المادة  
التسییر عن (او باسلوب الامتیاز او التفویض ) التسییر عن طریق الدولة (عن طریق المؤسسة 

  ) .ریق الاشخاص ط

التسییر عن طریق الدولة: الاول المطلب 
 إدارةالادارة عن طریق الاستغلال المباشر و : وھذه الطریقة بدورھا یمكن تقسیمھا إلى قسمین 

  .المؤسسة العامة 

  .الاستغلال المباشر: الفرع الاول 

و موظفیھا  أموالھافي ذلك المرافق بنفسھا مستخدمة  بإدارةأجاز المشرع أن تقوم البلدیة مباشرة 
ووسائل القانون العام ، بحیث لا تتمتع المصلحة البلدیة  التي تسیر بھذه الطریقة بشخصیة معنویة 

بحیث تقید الایرادات و النفقات المتعلقة بھذا الاستغلال ضمن میزانیة البلدیة طبقا  46)3(مستقلة
                                                             

  320.44الوجیز في القانون الاداري ص : سلیمان محمد الطماوي .د)  1(

. 2010-06-22المؤرخ في  10-11من قانون البلدیة  149المادة   45 )2(  

               .100، ص  2008القانون الاداري ، منشورات الاكادیمیة العربیة في الدانمارك ، : ضي لیلو مازن را: الاستاذ .د )3(
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 الشيءمن القانون البلدي الجدید و ھو  151لقواعد المیزانیة العمومیة حسب ما تناولتھ المادة 
  .90-08نفسھ الذي اجازه قانون البلدیة القدیم  

  ()()47: )1(یترتب عن الاستغلال المباشر النتائج التالیة

 بین البلدیة  منشئة المصلحة البلدیة  و بین  -أصلا–تكون علاقة العمل قائمة  -1
قة العمل قائمة في حالة الغاء الموظف العامل بالمصلحة البلدیة  و علیھ تبقى علا

 .المصلحة البلدیة  العام 
المصلحة البلدیة  المسیرة بھذا الاسلوب  لإدارةالقاعدة العامة ان الاموال المخصصة  -2

 .ھي ملك للبلدیة  أي أنھا لا تتمتع بذمة مالیة مستقلة 
 مقتضیات التسییر الفعالة  تقتضي منح المصلحة البلدیة  میزانیة مستقلة   -3

      

المتعلقة بالمصلحة البلدیة العامة  تبرم من ) عقود –قرارت (جمیع التصرفات  -4
 .طرف البلدیة ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي 

نظرا لعدم اكتساب المصلحة البلدیة  المدارة للشخصیة المعنویة ، فانھ یمثل امام  -5
ئیة المختصة بواسطة القضاء عند الطعن في اعمالھ و تصرفاتھ  امام الجھات القضا

 .الممثل القانوني للھیئة المنشئة لھ 

     .المؤسسة العمومیة البلدیة: الفرع الثاني  

یمكن للبلدیة ان تنشئ مؤسسات عمومیة : على مایلي 48 )2(من القانون البلدي 153تنص المادة 
  .بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي لتسیر مصالحھا العمومیة 

یمكن تعریف المؤسسات العامة بأنھا مرفق عام مشخص قانونیا ، و خلاف لطریقة الاستغلال 
المباشر ، فإن طریقة المؤسسات العامة تقتضي منح المصلحة البلدیة  الاستقلال القانوني من 

  49 )3(خلال اضفاء الشخصیة المعنویة علیھ

  
                                                                                                                                                                                                          

   .240-239ص .، التوزیع و النشر و العلوم دار، ، الإداري القانون تابك: ي بعل الصغیر محمد .د )1(    
 ()  

ان تنشئ مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة  یمكن البلدیة: "  10-11من قانون البلدیة  153المادة ) 2(   
".المالیة المستقلة من اجل تسییر مصالحھا  48  

 .89، ص  2002.منشأة المعارف الإسكندریة، الطبعة الثانیة ، مبادئ القانون الإداري :الدكتور عدنان عمرو )3(49
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  :ویترتب على ذلك 

  البلدیة  أن تكون لھا ذمة مالیة مستقلة عن. 

 ان یكون لھا حق قبول الھبات  الوصایا. 

 أن یكون لھا حق التعاقد دون الحصول على رخصة. 

 أن یكون لھا حق التقاضي. 

  أن تتحمل أعمالھا و تسأل عن الافعال الضارة التي تلحق بالغیر.  

  .التسییر عن طریق الاشخاص: الثاني لمطلبا

 :و تتخذ ھذه الحالة صورا كثیرة أھمھا 
 :أسلوب الامتیاز او عقد الالتزام : فرع الاول ال

یقصد بالامتیاز ان تعھد إدارة  البلدیة إلى أحد الافراد أو أشخاص القانون : تعریف الامتیاز 
الخاص بإدارة مرفق إقتصادي و إستغلالھ لمدة محدودة و ذلك عن طریق عمال  و اموال یقدمھا 

لك یتقاضى رسوما یدفعھا كل من انتفع بخدمات و على مسؤولیتھ و في مقابل ذ 50)1(الملتزم
 .المصلحة البلدیة  و مثال ذلك ان تعھد البلدیة لاحد الافراد استغلال خدمات توزیع المیاه 

   .المصالح البلدیة عن الطریقتین السابقتین  ادراة في الطریقة ھذه تختلف وبذلك

  .51. )2(تنظیمیخضع عقد الامتیاز  لدفتر شروط نموذجي  یحدد عن طریق ال

و من المسلم بھ في الوقت الحاضر ان عقد الامتیاز ذو طبیعة خاصة یتضمن نوعین من الشروط 
  .52 )3(شروط تعاقدیة و شروط لائحیة: 

  :شروط تعاقدیة : أولا

قاعدة العقد شریعة  وتحكمھاو ھي التي تتناول الالتزامات المالیة بین مانح الالتزام و الملتزم ، 
  ).كیفیة تنفیذ اعمال المصلحة  -كیفیة الاسترداد- مدة الامتیاز(ي القانون الخاص المتعاقدین ف

  
                                                             

. 102، مرجع سابق  ، ص القانون الاداري  مازن راضي لیلو ،: الاستاذ  )1( 50 

.11- 10من القانون البلدي  155/2المادة  )2( 51  

، الاكادیمیة المفتوحة  عقد الامتیاز ودوره في تطویر العلاقة بین الإدارة المحلیة والقطاع الخاص،  عمار بوضیاف. د )3(
   ،52 .6-5الدانمارك ، ص /
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  :شروط لائحیة :  ثانیا

الرسوم التي (، تؤثر على المستفیدین من المصلحة  او ھي الخاصة بتنظیم المصلحة وسیرھ
  ) .تحصل علیھا الملتزم ، شروط الانتفاع بالمصلحة البلدیة 

  :التفویض  أسلوب : الفرع الثاني 

یمكن للبلدیة أن  تفوض تسییر المصالح العمومیة " من قانون البلدیة  156جاء في المادة 
أعلاه عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیة طبقا  للأ حكام  149المنصوص علیھا في المادة 

  ".التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا 

من اشخاص القانون العام أو الخاص تسییر ویقصد بھ ذلك  العقد الذي من خلالھ یتولى شخص 
مرفق عام بكل مسؤولیاتھ و بكل ما یحملھ التسییر من ارباح وخسائر لشخص آخر بمقابل مالي 
متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرفق و یتحصل بذلك على  كل المنشآت و التجھیزات 

  53 .)1(فقالضروریة التي تسمح بالاستغلال الجید و التسییر العقلاني للمر

وتشكل المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري الجزء الاكبر من المرافق العامة 
  .موضوع التفویض 

  : 54)2(و من خصائص تفویض المرفق العام نجد

ضرورة وجود مرفق عام یھدف للمصلحة العامة وھذا ما یحقق اشباع حاجة عامة سواء :  أولا
  .یم و الثقافة ، أو كانت الخدمة مادیة كتوفیر السلع التموینیة كانت ھذه الحاجة معنویة كالتعل

تفویض المرفق و ھو عقد وكالة توكل من خلالھ الادارة شخصا آخر یتولى إستغلال :  ثانیا
المرفق العام ، فلادارة تنشئ المرفق العام و تنظمھ ، وھي التي توكلھ و تفوضھ لشخص آخر ، 

  إلخ...قابة مثل نوعیة الخدمة و الاسعار مع بقاء الدور الاساسي و ھوالر

التنفیذ ، المقابل المالي ، : إرتباط المفوض و المفوض لھ بعلاقة عقدیة تحدد كافة الشروط : ثالثا 
  .إلخ...الرقابة 

  .مدة التفویض بحیث یجب أن یحدد عقد التفویض مدة معینة : رابعا 

 
                                                             

  .130ص  2013, جامعة الجزائر كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر ،  جدیدةتسییر المرفق العام و التحولات النادیة ظریفي، ) 1( 53

  .131ص  المرجع السابق ، ،  تسییر المرفق العام و التحولات الجدیدةنادیة ظریفي،   )2(

54  
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 .الضبط الاداري: المبحث الثاني 
فھي ضرورة لازمة لاستقرار ،  أھمھاضبط الاداري من أولى واجبات الدولة و تعتبر وظیفة ال

النظام العام و صیانة الحیاة الاجتماعیة و المحافظة علیھا ، فبدونھا تعم الفوضى و ینھار النظام 
الاجتماعي ، لذا فإن ھذه الوظیفة تعد بحق عصب السلطة العامة و جوھرھا و مقدمة على سائر 

ة الاخرى ، لذلك لم یكن غریبا أن تكون ھذه الوظیفة من اقدم الوظائف التي وظائف الدول
  .اضطلعت بھا الدولة و حتى الآن 

إنھ لیس للدولة مھمة إلا أن تنظم بالقانون احترام الحقوق و الحریات العامة للأفراد بما یمكنھم 
5)1(من ممارسة ھذه الحقوق و الحریات  5 

  .الاداريماھیة الضبط : المطلب الاول 

؟  و ماھي   ترتیبا على ما سبق ذكره ماذا نعني بالضبط الاداري حسب الفقھاء و رجال القانون
  .؟  خصائصھ

            ) الفرع الاول(مفھوم الضبط الاداري : للإجابة على ھذا التساؤل قسمنا المطلب الى فرعین 
) .الفرع الثاني (و خصائص الضبط الاداري  

  .وم الضبط الاداريمفھ: ل الفرع الاو

ركز  الفقھ كثیرا على معیارین للتعریف بالضبط ھما المعیار العضوي و المعیار        
  .الموضوعي 

فتبعا للمعیار العضوي یمكن تعریف الضبط الاداري على انھ مجموع الأجھزة و الھیئات التي 
  نظام العام     ف الى المحافظة على التتولى القیام بالتصرفات و الاجراءات التي تھد

   یعرف الضبط الاداري على انھ مجموعة الاجراءات  56)2(و من منطلق المعیار الموضوعي       
و التدابیر التي تقوم بھا الھیئات العامة حفاظا على النظام العام ، أو النشاط الذي تقوم بھ السلطات 

  .ھو الراجح فقھاالعامة من اجل المحافظة على النظام العام ، و المعنى الثاني 

  

  
                                                             

، تاریخ دخول  thesis.univ-biskra.dz/995/2/Droit_m11_2005.pdfاصیل فكرة الضبط الاداري و اھدافھ ، ت  )1() 55
 .2015قع أفریل المو

.158، ص 1، ط 2007.الوسیط في القانون الاداري ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة : محمد بكر حسین.د )2(    
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وإجمالا ، مھما تعددت تعریفات الضبط الاداري لدى الفقھاء فإنھ یظل مفھومھ واحد فھو  عبارة 
عن قرارات تنظیمیة یتعلق موضوعھا بقیود و ضوابط تفرضھا السلطة العامة على نشاط الافراد 

 ، ضمانا للسكینة ، مثل قرار رئیس المجلس الشعبي  البلدي بمنع استعمال مكبرات الصوت لیلا
  .العامة للمواطنین 

    .خصائص الضبط الاداري: الفرع الثاني 

               من خلال ما سبق ذكره نخلص الى ان الضبط الاداري یتمیز بمجموعة من المیزات
              و الخصائص التي تمیزه عما یشتبھ بھ من انواع الضبط الاخرى ، كالضبط القضائي

  . و حتى عن المرفق العام  و التشریعي

  :57)1(تیمز بمجموعة من الخصائص تتمثل في

  :الصفة الانفرادیة -1

                تباشره السلطة الاداریة بصورة منفردة ،  ءاالضبط الاداري في جمیع الاحوال اجرا
      لافرادنا للحدیث عن ارادة الفرد أو اھو تھدف من ورائھ ألى تحقیق النظام العام ، فلا مجال 

المجال حتى تنتج اعمال الضبط الاداري اثارھا القانونیة ، وتبعا لذلك فان  او دورھا في ھذ
في اطار ما یسمح بھ  –موقف الفرد حیال الضبط الاداري ھو موقف الامتثال و الخضوع 

  58..القانون

  :الصفة الوقائیة  -2

وقوعھ على الافراد ، فعندما لخطر قبل الضبط الاداري ذو طابع وقائي ، یسعى دائما  إلى درأ ا
     و تسلطا  اقة من احد الافراد فھذا لیس تعسفا یالادارة الى سحب رخصة الصید او الس تبادر

و تقییدا للحریة الفردیة من جانبھا و انما لأنھا رأت أن ھناك خطرا یترتب على استمرار احتفاظ 
  .المعني بھذه الرخصة 

  :الصفة التقدیریة  -3

معنى ان للادارة حق اعمال الارادة و حریة الاختیار في ممارسة الاختصاص ،ذلك لان للادارة ب
سلطة تقدیریة في ممارسة الاجراءات الضبطیة ، فعندما تقدر أن عملا ما سینجم عنھ خطر معین 

  .یتعین علیھا التدخل قبل وقوعھ 

                                                             
  197 .ص ،، الطبعة الاولى 1999الجزائر  ریحانة، دار .الإداري القانون في الوجیز بوضیاف، عمار  )1(   57-2
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الاھداف ، بحیث یجب على  مما سبق یمكننا القول أن  لوائح الضبط تمتاز بكونھا مخصصة
و إلا فإنھا . سلطة الضبط الاداري أن تسعى من وراء إصدارھا الحفاظ على النظام العام فقط 

تكون مشوبة بعیب الانحراف بالسلطة مما یعرضھا للإلغاء لدى الطعن فیھا امام القضاء الاداري 
ة عما ینجم عنھا من أضرار ، و ترتیب مسؤولیة الادار) المحاكم الاداریة ، أو مجلس الدولة(

  59. )1(للغیر

  .الضبط الاداري في قانون البلدیة : المطلب الثاني 

مجلس الشعبي البلدي دور كبیر في مجال التنمیة و المحافظة على النظام العام ، من لرئیس ال
  خلال مواجھة المشاكل التي قد تثور في مرافق الخدمة العمومیة كالامن و الاستقرار و الصحة 
و النظافة و التربیة و الریاضة و النقل و باقي المرافق كالانارة و صرف المیاه و مجابھة مشكل 

  . 60)2(النفایات و محاربة التلوث و الحفاظ على البیئة 

و مفاد ذلك أن حمایة حقوق المواطن المدنیة ، من أي اعتداء ضد نظافة المحیط الذي یعیش فیھ ، 
حاولة أستعمال الاملاك العمومیة لأغراض شخصیة دون رخصة أوضد أي بناء فوضوي ، أو م

مسبقة ، حیث  یندرج تحت ذلك تنظیم التجمعات  سواء تعلق الامر بالتظاھرات العامة ، 
الریاضیة ، او المسیرات الاحتجاجیة أو حتى التجمعات الحزبیة ،     و ھذا بتحدید نطاق  السیر 

  .و الساحة ، و الاماكن المقصودة 

على العموم یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي في سبیل المحافظة على النظام العام و دون و  
اھمال او تراخ بواجب حمایة الحریات الاساسیة للافراد و في سبیل تحقیق ذلك یتمتع بمجموعة 

 :من القانون البلدي و تتمثل في ما یاتي  94من الصلاحیات وردت على سبیل الحصر  في المادة 

  .السھر على المحافظة على النظام العام و سلامة الاشخاص و الاملاك   - 

  عمومیة التي یجتمع فیھا الاشخاص المحافظة على حسن النظام العام في جمیع الاماكن ال-

  .منع الاعتداء على الراحة العمومیة  -

    .تنظیم الطرقات و حركة المرور على إقلیم البلدیة -

  .ث التاریخي و الثقافي و رموز الثورة السھر على حمایة الترا-

  .السھر على احترام المقاییس في مجال العقار و السكن و التعمیر -

  .السھر على نظافة العمارات و سھولة السیر في الشوارع و الطرق العمومیة -
                                                             

 

  .280عنابة  ص –الاداري ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الحجار  القانون: محمد الصغیر بعلي .د )1(

دارة المحلیة ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد الاول ، ع القانون الجدید للاودحو ولد قابلیة ، الاسس الاساسیة لمشر )2(
  88، ص  2002الجزائر، دیسمبر 
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  .السھر على احترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للاماكن التابعة للاملاك العمومیة -

  .ذ الاحتیاط و التدابیر الضروریة لمكافحة الامراض المختلفة أو المعدیة و الوقایة منھا اتخا-

  .منع تشرد الحیوانات المؤذیة و الضارة -

  .السھر على سلامة المواد الغذائیة  و الاستھلاكیة المعروضة للبیع -

  .حیط و حمایة البیئة مالسھر على احترام تعلیمات نظافة ال-

لرئیس البلدیة سلطة تسخیر من قانون البلدیة   02فقرة  93بموجب المادة رع المش حلقد من
الشرطة البلدیة في قیامھ بمختلف صلاحیاتھ ،فوضع الشرطة تحت تصرفھ ھو أمر ضروري 
بغیة تقویة مواقفھ ، و ضرورة تنفیذ قراراتھ ، وفرض الاحترام على مبادراتھ ، لكونھ یتمتع بقوة 

لیست تحت خدمتھ ، وھذا یتطلب نظرة نوعیة في اختیار الافراد ، و  عمومیة تحت تصرفھ 
  61.)1(وضمان تكوین متخصص لھم ، و ضمان الأدوات القانونیة و المالیة لممارسة ھذه المھمة 

المحافظة : الضبط الاداري البلدي وھي  أغراض نحدد  و من خلال تحلیل ماورد في ھذه المادة
  ). الفرع الثالث(و الصحة العامة  )الفرع الثاني ( و السكینة العامة)  الفرع الاول( على النظام العام

  العام  الأمن :الأول الفرع

         انفسھم و اولادھم و اعراضھم    يتحقیق الاطمئنان لافراد المجتمع فیقصد بالامن العام 
         خطار و اموالھم و المحافظة علیھا و حمایتھا من كل خطر قد یكونون عرضة لھ ، ومن أ

و كوارث سواء كانت عامة و طبیعیة كالحرائق و الفیضانات ، أو كانت من فعل الانسان كجرائم 
   .القتل و السرقة و المظاھرات و أحداث الشغب و حوادث المرور

     سلامة الاشخاص  بحمایة البلدي الإداري الضبط ھیئة التزام على كما أكد المشرع الجزائري
التي تقرر  10/10/1981المؤرخ في  81/267من المرسوم  رقم   06ل المادة و ھذا من خلا

     على رئیس المجلس الشعبي البلدي ان یتخذ اجراءات الاستعجال الرامیة إلى دعم " على انھ 
  62.)2("ھدم الاسوار و البنایات المھددة بالسقوط  أو

  
  . حفظ الصحة العامة: الفرع الثاني 

ة الافراد من كل ما من شأنھ أن یضر بھا من امراض أو أوبئة إذ تعمد و یقصد بھ حمایة صح
الادارة إلى تطعیم الأفراد من الامراض المعدیة و تتخذ الاجراءات التي تمنع انتشارھا بالتنسیق 

الذي من ، حفظ الصحةلمكتب مع المصالح المكلفة بالصحة ، لھذا الغرض تنشأ كل مستوى بلدیة 
لصحة العامة بمراقبة مدى توفر شروط الصحة في البنایات واجبھ الحفاظ على ا

                                                             
دیة ، عند الاقتضاء، تسخیر قوات الشرطة أو الدرك الوطني یمكن لرئیس البل" من قانون البلدیة   02فقرة  93المادة ) 1(

".المختصة إقلیمیا حسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم  6161  

 تیزي -معمري مولود جامعة ماجستیر، مذكرة العامة، والحریات الحقوق حمایة في الإداري القاضي دور سلیماني، السعید 2-)2( 
   162 ص ، 11 ص ، 2004 الحقوق، كلیة وزو،
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السكنیة،والصناعیة والمھنیة، ومن واجبھ كذلك دراسة تأثیر النفایات الصلبة والسائلة على صحة 
وتنبیھ المنتخبین إلى مختلف الأخطار الناجمة عنھا، ومراقبة المأكولات  ،السكان وبیئة المدینة 

،  كما  كالحمامات، وقاعات السینما، ووسائل النقل العمومي: امة والسلع، ومحلات الخدمات الع
یراقب المیاه الصالحة للشرب و معایرتھا الیومیة  ، یراقب صلاحیة الاغذیة الموجھة للاستھلاك 

  البشري و مدى تقید المحال العامة بالشروط الصحیة 
التلوث و منتجات وقد توسعت سلطات الضبط في مجال حفظ الصحة العامة بفعل انتشار 

  63. )1(البیئةالصناعة و ذلك من خلال المحافظة على المحیط و 
  

  

 حفظ السكینة العامة : الفرع الثالث 
یقصد بذلك توفیر الھدوء و منع مظاھر الازعاج و المضایقات في الطرق و الاماكن العامة ، 

  لصوت   فضلا عن مكافحة مظاھر الضوضاء المقلقة للراحة الناشئة عن مكبرات ا
  
و اجھزة الرادیو و التسجیلات الصوتیة و أبواق السیارات و أصوات الالآت المزعجة في  

  64.)2(الورش و المحلات و المصانع ، وذلك بإخراجھا من نطاق الاحیاء السكنیة 
  
، بنظر الكثیر من الفقھاء ، طرأ علیھا تغیرا كبیرا تمثل في عدم الاكتفاء أن فكرة النظام العام  
لعناصر الثلاثة المذكورة و إدخال مفھوم آخر أشمل و أوسع للنظام العام یتضمن مسائل با

  .إقتصادیة و اجتماعیة في اطار ما اصبح یعرف بالتنمیة المستدامة 

النظام العام في المجتمع تستعین سلطات الضبط الاداري بجملة من الوسائل في سبیل تحقیق 
  :الیة المادیة و البشریة و القانونیة الت

الضبط الاداري بغرض و یقصد بھا الامكانات المادیة المتاحة لسلطة  الوسائل المادیة: أولا 
  .ممارسة مھامھا كالسیارات و الشاحنات وكل عتاد أو آلة 

الوسائل البشریة و تتمثل في اعوان الضبط المكلفین بتنفیذ القوانین و التنظیمات كرجال :  ثانیا
  .ة البلدیة الدرك و الامن و الشرط

و بالكیفیة التي  القانونالوسائل القانونیة ، ذلك لانھ لا تتم ممارسة الضبط إلا وفقا لما حدده :  ثالثا
رسمھا و بالضمانات المكفولة ، فرئیس البلدیة یستند في ممارستھ للضبط الاداري من منطلق 

لتي یمكن حصرھا فیما یلي مقتضیات النصوص ذات الصلة  بقانون البلدیة و الوسائل القانونیة ا
)3( :65  

                                                             
  60ص  ،  2008القانون الاداري ، منشورات الاكادیمیة العربیة في الدنمارك ، : لیلو  راضي  د مازن) 1( 

   26364 .ص ،، الطبعة الاولى 2012الجزائر  ،شرح قانون البلدیة ،جسور للنشر و التوزیع  بوضیاف، عمارد ) 2(

   6565 384 ص السابق، رجعالم الإداري، القانون في الوجیز :بوضیاف عمار.د  )3(
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یقصد بھا القرارات التنظیمیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة بقصد :  لوائح الضبط و البولیس- 1
المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره ، وتعد لوائح الضبط أھم أسالیب الضبط الاداري و 

  .اقدرھا حمایة للنظام العام

الحظرأو المنع ، الاذن أو الترخیص : یدھا لنشاط الافراد عدة صور في تقیو تتخذ ھذه اللوائح 
  .المسبق  ، الاخطار السابق ، تنظیم النشاط 

و معناه أن تتضمن اللائحة منعا كلیا او جزئیا عن اتخاذ اجراء معین أو :  الحظرأو المنع -
یات العامة الفردیة ممارسة نشاط محدد ، ولا یعني ذلك الحظر المطلق لأن في ذلك مصادرة الحر

المقررة دستوریا ، و أنما تستھدف فقط الحد منھا أو تقییدھا في اماكن معینة أو في أوقات معینة ، 
  .مثال ذلك منع استعمال المنبھات الصوتیة إلا في حالات الضرورة لوجود خطر فوري 

سبق من السلطة ، و مفاده أن تشترط اللائحة الحصول على إذن م الاذن أو الترخیص المسبق -
المختصة لإمكانیة مزاولة نشاط نشاط معین دون ان یخل ذلك بممارسة الحریات الاساسیة ، 

  .كالترخیص بإستعمال مكبرات الصوت في حفلات الاعراس 

، و تقتضي اللائحة ضرورة اخطار سلطة الضبط المختصة بمزاولة نشاط  الاخطار السابق-
من اجراءات تكفل حمایة النظام العام و منع وقوع الاعتداء  معین ، حتى تتمكن من اتخاذ ما یلزم

  .علیھ ، كالإخطار عن تنظیم تجمع أو إقامة معرض 

تتضمن لوائح تنظیم النشاط الفردي و كیفیة ممارستھ دون الحاجة إلى الاخطار :  تنظیم النشاط -
  .و أمكن سیر المشاة أو طلب الاذن ، كتحدید اماكن التوقف و تحدید السرعة في الطرق العامة 

تتمثل ھذه الوسیلة في القرارات و الاوامر الفردیة التي تصدرھا :أوامر الضبط الفردیة -2
سلطات الضبط الاداري بقصد تطبیقھا على فرد محدد بذاتھ أو على مجموعة من الافراد محددین 

  .آیل للسقوط  بذواتھم أو على حالات ووقائع محددة بذاتھا ، مثل الامر الصادر بھدم منزل

یمكن من خلالھا لجوء سلطات الضبط الاداري لإستخدام القوة  التنفیذ الجبري أو المباشر -3
 المادیة لإجبار الافراد على تنفیذ اللوائح و القوانین و القرارات الاداریة منع الاخلال بالنظام العام

)1(.66  

الجزائریة الیوم  ینة تعیش المدع ، في ھذا المجال و من خلال الواق:  في مجال مراقبة التعمیر
و الذي یعود إلى أسباب . و اھم مؤشراتھ ، تنامي البناء العشوائي بشكل سریع واقعا مؤزما 

  : عدیدة أھمھا

  .الضغط السكاني على المدن - 

  .افتقار ھذه المدن الى التصامیم الضروریة كتصامیم التھیئة مثلا  -
                                                             

 ص 2014، دار بلقیس  للنشر ، الجزائر،  )سلسلة مباحث في القانون (نسرین شریقي ، مریم عمارة  ، القانون الاداري  )1(
202-203  
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  .میر على مستوى احترام التصامیمضعف مراقبة البلدیات لقطاع التع -
  .انتشار المضاربات العقاریة  و فاتالتراخي في زجر المخال -

أثرا بالغا على البیئات الحضریة وتساھم في تلویثھا على مستویات  ذات وھي ظواھر جد خطیرة 
  : عدیدة أھمھا

  .اختلال التوازن بین المساحات المبنیة والمساحات الخضراء -أ

  .لحزام الأخضر للمدنتدمیر ا -ب
 
  .انتشار أحیاء لا تتوفر على الشروط والمعاییر الصحیة الأساسیة للسكن اللائق -ج
 
 .الافتقار إلى التجھیزات الأساسیة المرتبطة بالصرف الصحي وجمع النفایات الصلبة -د
 
م السھر على احترا بھدف صلاحیات واسعة  لرئیس البلدیةلمحاربة ھذه المشاكل منحت و 

  : و منھا  المقاییس في مجال العقار  و السكن و التعمیر

السھر على تطبیق القوانین و التنظیمات المتعلقة بالتعمیر و العمل على احترام ضوابط  -
 .أعمال التھیئة و الصیانة و احترام مخططات التعمیر 

رض البناء لغ) المطابقة و التقسیم (و كل الشھادات اللازمة من شھادات  67)1(منح الرخص  -
 و الاحكام الجاري العمل بھا و ذلك طبقا للشروط و القواعد المنصوص علیھا في القوانین

و تدابیر الضبطیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي ، فكل من یقوم بتشید أو إنجاز دون   68)2(
جنائیة أو (الحصول على التراخیص یتعرض لمحتلف أنواع الجزاءات القانونیة سواء 

 .لان نظام الترخیص یھدف إلى حمایة المصلحة العامة ) إداریة  مدنیة أو

            تعتبر الاداة التي تسمح للبلدیة من محاصرة البناء العشوائي و تفادیھ  فرخصة التجزئة
و خلق انسجام في اتساع العمران و تأمین التناسق بین مختلف التجمعات السكنیة و الحفاظ على 

الجمالي المنظم لمیدان التھیئة و التعمیر حتى تتماشى السیاسة المطبقة في الطابع المعماري و 
6)3( میدان السكن مع متطلبات الامن و الصحة و السكینة العامة 9

 

تمثل ، أیضا ، نقطة سوداء في أسواقنا لا سیما في جانب :  في مجال الممارسات التجاریة
 111-12لمرسوم التنفیذي ابقا لأحكام ط احترام القواعد الصحیة فإن المشرع الجزائري و

الذي إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة،  وكیفیاتالمحدد لشروط  2012مارس  06المؤرخ في 
كإطار تنظیمي یضبط شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض  یعتبر

  :الأنشطة التجاریة، ویھدف على الخصوص إلى
                                                             

  .رخصة اتمام الانجاز  –رخصة الھدم –رخصة التقسیم -رخصة البناء –رخصة التجزئة ) 1( 67

  .1990لسنة  52، ج ر عدد رقم  1990دیسمبر  10المؤرخ في  29 - 90القانون رقم ) 2( 68

، 2011زھرة أبرباش ، دور البلدیة في میدان التھیئة و التعمیر ، مذكرة  ماجستیر ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، ) 3( 69
  .101ص 
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ي العشوائي للنشاطات التجاریة التي ساھمت لحد الیوم، في تفاقم لتناملوضع حد  وبھدف 
فقد حدد مھام  الوطني والمستھلكین؛ الاقتصادالمضاربة والتجارة غیر الشرعیة مما بات یھدد 

  : 70 )1(المجالس الشعبیة البلدیة في

  .تزوید أسواق التجزئة المغطاة بالتجھیزات الضروریة والوسائل اللازمة لحسن سیرھا -

  .ضمان شروط الأمن والنظافة والسكینة للمتعاملین والزبائن  -

إعداد لكل سوق تجزئة مغطى، أسبوعیة أو نصف أسبوعیة أو جواریة دفتر شروط خاص  -
  .یتضمن قواعد تسییرھا الواجب احترامھا والسھر على حسن تطبیقھا 

ة أو نصف الأسبوعیة تحدید أیام ومواقیت فتح وغلق أسواق التجزئة المغطاة الأسبوعی -
  .والجواریة ویمكن تكییفھا حسب الفصول والمناطق 

 :یكلف المسیر حیث بالنسبة لأسواق التجزئة    -

  .   بالسھر على احترام بنود دفتر الشروط الذي یربط المسیر برئیس المجلس الشعبي البلدي

 .احترام قواعد النظافة والأمن-

 احترام مواعید فتح وغلق السوق -

     ن الحراسة، الصیانة والتنظیف داخل السوق وبمحاذاتھ وكذا إزالة النفایات الناتجةماض-

 :بالنسبة لمستعملي السوق، ھم ملزمون   -

  .ضمان النظافة اللازمة داخل المحلات والمربعات والفضاءات التي یستغلونھا-

 .احترام التنظیم والتشریع الساري الذي یحكم أنشطتھم -

الدخول والإستقبال والبیع التي یحددھا التنظیم وتقدیم الوثائق التي تثبت صفتھم إحترام مواقیت  -
.عند كل طلب من المصالح والسلطات المعنیة 

                                                             
إنشاء وتنظیم المحدد لشروط وكیفیات  2012مارس  06المؤرخ في  111- 12لمرسوم التنفیذي من  ا 38-34المواد من ) 1( 70

  . الفضاءات التجاریة
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  .الرقابة على البلدیة: نيالفصل الثا

ان الرقابة على البلدیة باعتقادنا تنطوي على صعوبة بالغة وذلك بسبب أن الجھاز المسیر داخل 
الوالي وھو شخص معین والى جانبھ المسؤولین  لدیة ھو منتخب، بعكس الولایة این نجد الب

على مستوى البلدیة فالأمر یختلف حیث  اأم، یسھل ممارسة الرقابة على ھؤلاء مما التنفیذیین 
الرئیس ونوابھ وسائر الأعضاء  منتخبون مما یصعب لاشك من ممارسة الرقابة ورغم ھذه 

  .البلدیة كالولایة تخضع للرقابة و لا یتنافى ذلك مع تمتعھا بالشخصیة المعنویة الصعوبة الا أن

ان أموال البلدیات أموالا عامة تخضع لرقابة السلطة المركزیة التي لھا أن ترسل مفتشین مالیین 
لمراجعة الحسابات  و التاكد من سلامة العملیات الحسابیة و فحص مشروعیة صرف المال العام 

  .ق المصلحة العامة ورفع تقاریر إلى الجھات الاداریة المركزیة المختصة بما یحق

كما ان الرقابة الاداریة وجدت من اجل التحقق من مشروعیة و ملاءمة أعمال المجالس الشعبیة 
البلدیة و إلغاء القرارات المخالفة للقانون ، وھو بحد ذاتھ عمل قانوني  تحقق بھ حسن سیر 

حترام القانون لكنھا غیر كافیة لحمایة حقوق الافراد  و حریاتھم لأنھا رقابة المصالح العامة و ا
  .ذاتیة 

المبحث (الرقابة تشمل الرقابة المالیة و نتناول موضوع الرقابة في ھذا الفصل على مبحثین ، 
  ) .المبحث الثاني (والرقابة الاداریة ) لأولا
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  .لدیةالرقابة على مالیة الب: المبحث الأول

اذا كانت البلدیة الھیئة المستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة واستقلال الذمة المالیة، فإن ھذه 
الخاصیة لا تمنعھا من أن تمارس على مالیتھا الرقابة لضمان حسن تنفیذھا وحمایتھا من 

  71)1(.الفساد

م بھا البلدیة ضمن انطلاقا من النفقات التي تلتز ةالكبیر اتس حجم الاستثمارمو یمكننا ان نل
میزانیتھا السنویة و التي یتم خصمھا من الاعتمادات الممنوحة المرخص بھا و المأذون بصرفھا 

قبل  ،تخضع العملیات المالیة التي تقوم بھا البلدیة الى رقابة مشددة  وبالتالي كان لزاما أن ، 
  .و بعد التنفیذ، أثناء  ،التنفیذ 

  .مالیة البلدیة: المطلب الأول
  .میزانیة البلدیة: الفرع الأول
زانیة البلدیة ھي جدول تقدیرات یم: " المتعلق بالبلدیة فإن 10-11من القانون  176حسب المادة 

الایرادات والنفقات السنویة للبلدیة، وھي عقد ترخیص وادارة یسمح بسیر المصالح البلدیة وتنفیذ 
  ."لتجھیز والاستثمارلبرنامجھا 

  :البلدیة عبر مراحل متتابعة  یمر اعداد میزانیة

اعداد المیزانیة الأولیة قبل السنة المالیة، ویتم تعدیل النفقات والإیرادات خلال السنة   -
  .المالیة حسب نتائج السنة المالیة السابقة عن طریق میزانیة اضافیة

لیة أكتوبر من السنة الما 31یصوت على المیزانیة الأولیة قبل (التصویت على المیزانیة   -
جوان من السنة المالیة  15التي تسبق سنة تنفیذھا، ویصوت على المیزانیة الاضافیة قبل 

وص علیھا من طرف المجلس الشعبي البلدي وضبطھا وفقا للشروط المنص) التي تنفذ فیھا
 ) .10-11(في ھذا القانون 

 .طرف الوالي المصادقة على المیزانیة من -

مجلس الشعبي البلدي، بصفتھ الآمر بالصرف یشرع في تنفیذھا من طرف رئیس ال  -
الرئیسي لمیزانیة البلدیة، عن طریق اصدار الحوالات و أوامر بالدفع عند كل عملیة انفاق 
واصدار سندات التحصیل عند كل عملیة تحصیل ایراد، وتكون مرفوقة بمداولة المجلس 

  .الشعبي البلدي لكل عملیة

  72:)2(تحتوي میزانیة البلدیة على قسمین

                                                             
، 2013عبد اللطیف لونیسي ، الرقابة على مالیة البلدیة ، مذكرة تخرج ماستر ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، الجزائر  ) 1( 71

  .3ص

 : قسمین   على  البلدیة  میزانیة  تحتوي "من قانون البلدیة  179المادة ) 2(  
 . التسییر  قسم - 
 . والاستثمار  یزالتجھ  قسم - 
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ویشمل ھذا القسم كل المصاریف المتعلقة بتسییر المصالح العمومیة التي تھدف  :قسم التسییر/1
الى تلبیة حاجات مواطنیھا، في تقدیم الخدمات العمومیة وكذا ادارة أملاكھا، وعلى سبیل المثال 

  :للمصالح العمومیة
 .جمع النفایات المنزلیة -
 .صیانة الطرقات واشارات المرور -
 .لمدارس الابتدائیةصیانة ا -
 .صیانة المطاعم المدرسیة -
 .صیانة الانارة العمومیة -
 .صیانة فضاءات الریاضة والتسلیة التابعة لأملاك البلدیة -
 .صیانة المساحات الخضراء -

 
تقوم البلدیة من خلال ھذا القسم بتسجیل عملیات تجھیز واستثمار : قسم التجھیز والاستثمار/2

تنمویة من شأنھا تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین بالدرجة  موجھ خصیصا لانجاز مشاریع
ز شبكات اانج - قنوات صرف المیاه -تصلیح شبكة المیاه الصالحة للشرب: الأولى ومثال ذلك

  .اصلاح الطرق -الانارة العمومیة

ة اقتطاع اعتمادات من ایرادات التسییر بنسب(یتم تمویل ھذا القسم اما عن طریق التمویل الذاتي 
 وبرامجFCCL ()2(74(اعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  أو .73)1( )فما فوق 10%

  )PCD(.75)3(البلدیة للتنمیة

  .مصادر تمویل میزانیة البلدیة: الفرع الثاني

تعتبر الموارد المالیة من أھم الوسائل الواجب توفیرھا، لأنھا تمكن المجالس الشعبیة البلدیة من 
ھا وتجسید برنامجھا فعلا، وتمنح المنتخبین الاستقلال الكافي لتسییر البلدیة وفقا ممارسة صلاحیات

  .للخیارات التي یرونھا مناسبة

یة بصفة أساسیة لتمویل تتكون موارد البلدیة من مصدرین تعتمد علیھا المجالس الشعبیة البلد
مخصصة للبلدیة ومداخیل الأول داخلي ویحتوي حصیلة الموارد الجبائیة والرسوم المیزانیتھا ، 
  .والثاني خارجي ویتكون من المساعدات والقروض الممنوحة من الدولةممتلكاتھا ، 

  

                                                                                                                                                                                                          
  

من ایرادات قسم التسییر إلى قسم التجھیز ،  غ، المتعلق بإقتطاع مبل 1967جویلیة  31المؤرخ في  143- 67المرسوم رقم ) 1( 73
  .1967لسنة  93 ج ر عدد

 04/11/1986المؤرخ في  226-86المعدل و المتمم بالمرسوم  09/08/1973المؤرخ في  134-73المرسوم رقم  )2( 74
  .1986لسنة  45تعلق بتنظیم و تسییر الصندوق المشترك للجماعات المحلیة ، ج ر عدد الم

، یتعلق بإستثمارات التنمیة  1974برنامج البلدیة للتنمیة  ، برنامج الدولة ذي التسییر اللامركزي الاكثر استعمالا منذ سنة ) 3( 75
من قبل الدولة ضمن میزانیة التجھیز المحددة لنفقات  الممولة المالیة ،لصالح البلدیة في اطار التوجھات الوطنیة للتنمیة و قوانین 

  .الدولة السنویة 
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76)1(تحتل حصیلة الموارد الجبائیة والرسوم مكانة مھمة : موارد البلدیة الداخلیة -أولا

في الموارد  
  .لتمویل نشاطھا  الخاصة بالبلدیة لأنھا تشكل دائما المصدر الأساسي

الأولى مخصصة كلیة للبلدیة : قسم الضرائب والرسوم المخصصة للبلدیة إلى ثلاثة أنواعتن
والثانیة تنقسم بین البلدیة والولایة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة، أما الثالثة فتخصص 

حصة للدولة والباقي یوزع بین الجماعات المحلیة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة 
  :لأتي یوضح ذلكوالجدول ا

الرسم على النشاط المھني والرسم على القیمة : البلدیة تعتمد على مردودین رسمیین ھما
77 )2(المضافة

.  

، فكلما كانت الوضعیة الاقتصادیة في البلدیة جیدة  یرتبط  ھذان الرسمان بالنشاط الاقتصادي  
لف من بلدیة الى أخرى كلما كانت مردودیة ھذین الرسمین أفضل، ولھذا فان مردودھما یخت

  78.)3(  البلدیةحسب حالة النشاط الاقتصادي في اقلیم 

وھو ذات السبب الذي أدى الى خلق فوارق كبیرة في توزیع الموارد المالیة بین البلدیات، حیث 
تزداد البلدیات الموجودة ضمن الأقطاب والمراكز الصناعیة غنى وتزداد البلدیات المعزولة 

   79)4(.فقرا

اقي الرسوم، فالبعض منھا مرودیتھا قلیلة لكونھا لا تتطور بسرعة و لاتخضع لعدد كبیر من أما ب
  الرسم العقاري على الملكیات المبنیة والرسم (المساھمین كالرسوم العقاریة 

والرسم المتعلق بازالة القمامات ) العقاري على الملكیات الغیر مبنیة، رسم الرخص العقاریة
الاخر لا تتمتع بھ كامل البلدیات كرسم الاقامة، الذي لا یطبق الا في البلدیات عض والب .المنزلیة

ضریبة الاستخراج، الرسم على حق (المصنفة كمحطات سیاحیة والضرائب والرسوم المنجمیة
، التي لا تستفید منھا الا البلدیات التي )استغلال المساحة المنجمیة، الضریبة على أرباح المناجم

  .80)5( ا مناجمیقع باقلیمھ

تتمثل المصادر الأخرى للمجموعات المحلیة في منتجات الأملاك العقاریة و المنقولة كتأجیر 
المحلات التجاریة و السكنیة ، تأجیر تسییر قاعات السینما ، مردود الأتاوى المفروضة على 

ضي الصالحة للبناء الانتفاع العمومي ، استغلال المرافق العمومیة ، الموارد الناتجة عن بیع الأرا
                                                             

نظرة حول المالیة العمومیة المحلیة ، مجلة الفكر البرلماني ، اصدارات مجلس الامة ، الجزائر  ،محند واعمر علي زیان  )1(   76
  . 112، ص  2002، العدد الاول ، دیسمبر 

بلیة ، مداخلة بمناسبة ندوة حول الاصلاحات المالیة و الجبائیة المحلیة ، مجلة الفكر البرلماني ، إصدارات دحو ولد قا) 2( 77
  .103، ص  2003، جوان  3مجلس الامة ، الجزائر، العدد 

 . خلافا للرسم الوحید الاجمالي على الانتاج 1992دخل الرسم على القیمة المضافة حیز التنفیذ في افریل  78)3(  

بوشامي نجلاء ، المبادئ الدیمقراطیة في تسییر المجلس الشعبي البلدي ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الاخوة منتوري ) 4( 79
  .190ص  2007قسنطینة ، 

المدیریة  طویةم. (% 10مقارنة بالموارد الاخرى التي لا تتعدي نسبة  %  90تقدر نسبة الموارد الضریبیة و الرسوم بــ ) 5( 80
  . ) 2011ضرائب شھر مارس العامة لل
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ضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة ، ناتج التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو 
  . 81)1(أو إیجارھا  المھني أو التجاري أو الحرفي

   نوع الضریبة أو الرسم البلدیة الولایة *م.ج.م.ص الدولة
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

الرسѧѧѧѧم العقѧѧѧѧاري علѧѧѧѧى الملكیѧѧѧѧات المبنیѧѧѧѧة 
)T.F.P.B ( 

العقاري على الملكیѧات غیѧر المبنیѧة   الرسم
)T.F.P.N.B( 

الرسѧѧѧم المتعلѧѧѧق بإزالѧѧѧة القمامѧѧѧات المنزلیѧѧѧة 
  للسكان

  رسم الإقامة
  الرسم الخاص على الرخص العقاریة

الرسѧѧѧѧѧم الخѧѧѧѧѧاص بالإعلانѧѧѧѧѧات و الألѧѧѧѧѧواح 
  یةالمھن

 رسم السكن

        الضرائب 
و الرسوم 

المخصصة كلیة 
 للبلدیة

و            الرسوم )T.A.P(الرسم على النشاط المھني  65% - 29.5% 05.5%
الضرائب 

الموزعة بین 
البلدیات الولایات 

 م.ج.م.و ص
80% 
85% 

- 
60% 
80% 
80% 
50% 
30% 

10% 
15% 

- 
- 

20% 
20% 
50% 
3% 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10% 
- 

70% 
20% 

- 
- 
- 
- 

) T.V.A(الرسم على القیمة المضافة 
  الأعمال المحققة في الداخل

  الأعمال المحققة ضمن الصادرات
  الرسم على المذابح

  الرسم على الذمة المالیة
  الذمغة الجبائیة على السیارات

المنتوجات الضریبیة المنجمیة المخصصة 
  للجماعات المحلیة

  ضریبة الاستخراج
ق استغلال المساحات الرسم على ح

  المنجمیة
 % 33الضریبة على أرباح المناجم 

)I.B.M(  

الضرائب و 
الرسوم الموزعة 
بین الجماعات 

المحلیة و 
م و .ج.م.ص

 الدولة

  .الصندوق المشترك للجماعات المحلیة = م .ج.م.ص*  
  

          كاف غیر  - رغم تنوع مصادره–و ما یمكن ان نخلص إلیھ ، أن التمویل الداخلي للبلدیة 
و ضعیف المردودیة ، إذ تصل بعض البلدیات بصعوبة لتوازن میزانیتھا و البعض الآخر یتخلى 
عن اغلب إحتیاجاتھ بل و أكثر من ذلك ، ھناك من یعتمد على إعانات الدولة لیحقق إحتیاجاتھ 

  .الاساسیة 

  :موارد البلدیة الخارجیة  – ثانیا

جد المجالس الشعبیة البلدیة بدا من اللجوء إلى الموارد الخارجیة أمام نقص مواردھا الداخلیة لا ت
  .التي توفرھا الدولة لتحقیق احتیاجاتھا و خاصة التجھیز 

                                                             
  .المتضمن إعادة تثمین املاك الجماعات المحلیة  1997سبتمبر  02المؤرخ في  419منشور وزیر الداخلیة رقم   81)1(
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  .القروض و المساعدات ،تأخذ الموارد الخارجیة شكلین 

  :  القروض

لدیات مقیدة لا تحبذ المجالس الشعبیة البلدیة وسیلة الاقتراض لكون ھذه الأخیرة معقدة و تجعل الب
بتسدید فوائد القروض و الأقساط السنویة ، خاصة و أنھا تعاني من نقص في مواردھا الداخلیة 
التي تمتصھا نفقات التسییر ، ناھیك عن الرقابة الصارمة التي تمارسھا الھیئات المقرضة على 

  .التسییر المالي للبلدیات

الوضع المالي للبلدیات و  -نحھا للقرضعند م–كما أن الھیئات المقرضة تأخذ بعین الاعتبار 
قدرتھا على التسدید ، و ھو ما أدى إلى عدم استفادة البلدیات الفقیرة من القروض مما یجعلھا في 

  82. ).1(معاناة دائمة من نقض التجھیز

  المساعدات

كل لدى تعد المساعدات التي تمنحھا الدولة أھم الموارد الخارجیة التي تستفید منھا البلدیات بل تش
  .الأغلبیة منھا مورد رئیسي 

تقدم الدولة ھذه الإعانات حسب نموذج وحید دون الأخذ بعین الاعتبار الاختلاف الموجود بین 
الجماعات المحلیة، فیما یخص المیزانیة، الموارد، الخصائص وحتى الوضعیة المالیة الحقیقیة لھذه 

  83)2( .البلدیات العاجزة

یعتبر  تلك المقدمة من الصندوق المشترك للجماعات المحلیةیدخل أیضا ضمن المساعدات 
الصندوق المشترك للجماعات المحلیة نظام تضامن بین ھذه الأخیرة، ویھدف الى اعادة توازن 
جھوي من خلال التوزیع العادل للموارد بین مختلف البلدیات، إلا أنھ یفتقد للفعالیة، فھو نظام 

كما أن في العشریة . الي ویعاني من اجراءات ثقیلة ومعقدةمركزي، غیر متكیف مع الواقع الح
الأخیرة قلت المساعدات التي یقدمھا الصندوق للبلدیات، لأنھ أصبح یتكفل بنفقات ذات طابع أمني 

  84)3().الحرس البلدي(

یتضح مما سبق، فان المجالس الشعبیة البلدیة تعیش أزمة مالیة حقیقیة تحتاج الى حلول سریعة 
یفقد معھا أعضاء . نفقات عالیة ومتطورة، ومن جھة ثانیة موارد ضعیفة وغیر كافیة من جھة،

المجلس الشعبي البلدي حریة المبادرة لتجسید سیاستھم التنمویة مما یضطرھم لقبول مساعدات 
  85)4(.الدولة، فیفقدون بذلك استقلالیتھم في اتجاه ھذه الأخیرة

  
                                                             

  .192ص مرجع سابق بوشامي نجلاء ، ) 1( 82

  .102، ص 2007سمبر عبد القادر موفق ، الاستقلالیة المالیة للبلدیة في الجزائر، مجلة ابحاث اقتصادیة و اداریة، دی )2(
 

میة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي والمشترك للجماعات المحلیة مؤسسةعم یعد الصندوق )3(   
الضمان الولائیین كما تقوم بمھام متعددة منھا  التضامن و تتولى تسییر صندوق التضامن و صندوق الضمان البلدیین و صندوق

  .المساعدات 

ان التبعیة المالیة للجماعات المحلیة ازاء مساعدات الدولة قد " 1998جاء في رأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي سنة  )1( 85
  35ص " تقلص من جھود المنتخبین المحلیین و مشاركتھم في المبادرات المولدة للثروة 
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ضمن شروطا تقید حریة واستقلال المجالس البلدیة اذ أنھا حیث أن الإعانات الحكومیة غالبا ما تت
توجب في كثیر من الأحیان خضوع الإدارة المحلیة عند إنفاقھا الإعانات الحكومیة الى رقابة 

  .مالیة حسابیة من الھیئات الوصیة

  :الھبات والوصایا الممنوحة للبلدیة أو مؤسساتھا العمومیة

 166لممنوحة للبلدیة أو مؤسساتھا العمومیة فانھ حسب المادة فیما یخص قبول الھبات والوصایا ا
المتعلق بالبلدیة فان المشرع الجزائري اشترط لقبول الھبات والوصایا  10-11من قانون 

لا تنفذ إلا الممنوحة لفائدة البلدیة أو مؤسساتھا العمومیة مداولة یصدرھا المجلس الشعبي البلدي 
  . 86)1(كما أشرنا إلیھ سابقا  الوالي طرف  بعد المصادقة علیھا من 

قد یكون مصدر ھذه الھبات و الوصایا حكومیا أو شخصا طبیعیا أو معنویا ، مثل تلك العملیات 
حافلات النقل المدرسي و سیارات الاسعاف (التي تقوم بھا وزارة التضامن الوطني اتجاه البلدیات 

  . لا مستقرةو تبقى ھذه الموارد ظرفیة غیر منتظمة و ) إلخ...

  :قبول الھبات و الوصایا الأجنبیة
فیما یخص قبول الھبات و الوصایا الأجنبیة ، التي ھي مورد من موارد المیزانیة و المالیة البلدیة 
، فإن المشرع الجزائري اشترط لقبولھا موافقة مسبقة لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة ، بعد 

نیة البلدیة المعنیة طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما في ھذا ذلك یتم جردھا و إدراجھا في میزا
  .87 )2()10-11من القانون البلدي  171المادة (المجال 

  .الرقابة المالیة : المطلب الثاني 
إن الھدف من ممارسة الرقابة على المالیة البلدیة ھو ضمان الاستخدام الجید و المشروع 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ ھذه المیزانیات ، من ھنا تبرز  لمیزانیات البلدیة ، عند قیام
أھمیة معرفة أنواع الرقابة على مالیة البلدیة و كیفیات ممارساتھا و الآثار المترتبة عنھا ، ھذا ما 

  :سنعالجھ من خلال الخطة التالیة 

تعرف على أنواع الرقابة ، ثم ن) الفرع الأول(تحدید الأساس القانوني للرقابة على مالیة البلدیة 
  ).الفرع الثالث(و الرقابة الخارجیة ) الفرع الثاني(الرقابة الداخلیة 

  

  .الأساس القانوني لرقابة مالیة البلدیة: الفرع الأول 

لقد أعطیت للرقابة على المالیة العمومیة في الجزائر أھمیة بالغة بتزویدھا بمجموعة القوانین و 
لى تطبیق استراتیجیات نظام المالیة العمومیة و منھا الرقابة على مالیة التنظیمات التي تھدف إ

  ).البلدیة(الجماعات المحلیة 

  
                                                             

  .10-11من قانون البلدیة  57المادة ) 1( 86

 بالداخلیة ویتم  المكلف للوزیر  لمسبقةا للموافقة  والوصایا الأجنبیة  الھبات  قبول  یخضع" نون البلدیة من قا 171المادة  )2( 87
  ".لمیزانیة  ا  في  وإدراجھا  جردھا 
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 : الأساس الدستوري للرقابة -1
الاموال د المشرع الجزائري في مختلف الدساتیر جملة من المواد التي تكرس الرقابة على رلقد أف

  .170- 162-161-160-159المواد  1996و آخرھا دستور  العامة 

 )1(88الأساس القانوني -2
الحسابات الإداریة للبلدیة و تطھیر حسابات  قتتم مراقبة و تدقی: " 210في مادتھ  11-10القانون 

 القانونبموجب    التسییر الخاصة بھا من طرف مجلس المحاسبة طبقا للتشریع الساري المفعول
 )20المادة (و مكافحتھ   من الفساد المتعلق بالرقابة 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06 رقم

و مكافحتھ بمھام جد واسعة ذات  حیث زود المشرع الجزائري الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد
 .  طابع توجیھي و تحسیسي و مھام ذات طابع ردعي

المتعلق بمصالح الرقابة المالیة  2011نوفمبر  21المؤرخ في  381- 11المرسوم التنفیذي رقم 
     الولایة –في مادتھ الثالثة أن المراقب المالي یمارس الرقابة على الإدارة المركزیة  حیث جاء
 .و البلدیة

المتضمن تنظیم الصفقات  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236- 10المرسوم الرئاسي رقم 
ا ألزم المشرع الجزائري كل مصلحة متعاقدة ، كما ألزم سلطتھ ، حیث  العمومیة المعدل و المتمم

الوصائیة بإنشاء ھیئة لممارسة الرقابة الداخلیة على الصفقات التي تبرمھا بما یتماشى مع آلیات 
و قد أوردھا ،  )236-10من المرسوم  120المادة (الرقابة المقررة في قانون الصفقات العمومیة 

  .194إلى  189بالمواد من  10- 11المشرع الجزائري في القانون البلدي 

  .الرقابة الداخلیة: الفرع الثاني 

      ھي تلك الرقابة التي تمارسھا ھیئات الإدارة العامة على بعضھا البعض كالمراقبین المالیین 
  .و رقابة المجلس الشعبي البلدي ) Tutelle(و رقابة أمین الخزینة و الرقابة الوصائیة 

  رقابة المجلس الشعبي البلدي على میزانیات البلدیة  -1

الجزائري آلیات عدیدة تتمكن من خلالھا المجالس الشعبیة البلدیة مراقبة تسییر  لقد أوجد المشرع
المؤرخ في  10- 11القانون رقم (الشؤون المحلیة ، تضمنتھا مختلف القوانین المتعلقة بالبلدیة 

  .)المتعلق بالبلدیة 03/07/2011

  

  
                                                             

  .19-18، صمرجع سابق ،عبد اللطیف لونیسي ، الرقابة على مالیة البلدیة ،    )1( 88

  



 

 

50 

  التصویت على المیزانیة و ضبطھا:  أولا

لعملیة التصویت علیھا من طرف ) یزانیة الأولیة و الإضافیةالم(تخضع میزانیة البلدیة 
  89)1( .المجلس الشعبي البلدي المعني قبل الشروع في تنفیذھا

 :"المتعلق بالبلدیة  10-11من القانون رقم  181و في ھذا الإطار ، و طبقا لأحكام المادة 
روط المنصوص علیھا یصوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة و تضبط وفقا للش

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق  31في ھذا القانون ، یصوت على المیزانیة الأولیة قبل 
  )2(90."جوان من السنة المالیة التي تنفذ فیھا 15تنفیذھا ، یصوت على المیزانیة الإضافیة قبل 

  رقابة المجلس الشعبي البلدي أثناء تنفیذ میزانیة البلدیة  :  ثانیا

یحق لأعضاء المجلس الشعبي البلدي مراقبة المیزانیات الخاصة بالبلدیة عن طریق مختلف 
من القانون  33   اللجان التي یشكلونھا لھذا الغرض في قضایا معینة ھذا ما نصت علیھ المادة 

یمكن المجلس الشعبي البلدي أن یشكل من بین : "المتعلق بالبلدیة حیث جاء ما یلي  11-10
لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد یدخل في مجال اختصاصھ كما ھو مبین في ھذا أعضائھ 

القانون ، تتشكل اللجنة الخاصة بناء على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق 
مداولة المجلس مصادق علیھا بأغلبیة أعضائھ ، تقدم اللجنة نتائج أعمالھا لرئیس المجلس 

  ".الشعبي البلدي

  رقابة المجلس الشعبي البلدي بعد تنفیذ المیزانیات الخاصة بالبلدیة :ثالثا 

ة الحساب الإداري و التصویت علیھ ، الذي یسمح بمعاینة شیحق للمجلس الشعبي البلدي مناق
العملیات المنجزة خلال السنة المالیة مع ترخیصات  على مستوى تنفیذ المیزانیة و توافق

لاحظات التي یقدمھا الأعضاء بھذا الخصوص في مداولات ، یتم تدوین كل الم والمیزانیة 
الفرقة الإقلیمیة (التي ترفق فیما بعد مع الحساب الإداري الذي یتم إیداعھ لدى مجلس المحاسبة 

  )3( 91).ةالمتخصص

   رقابة الوصایة -2

ذھا ، و تتمثل رقابة الوالي في المصادقة على المیزانیة قبل الشروع في تنفی:  رقابة الوالي /أ
لا یمكن المصادقة علیھا إلا إذا كانت متوازنة و تنص على النفقات الاجباریة ، ھذا ما شارات 

  . المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  183إلیھ المواد 

                                                             
  .132ص  ، مرجع سابق ، بوشامي نجلاء ،  )1(()  89

في حالة رفض المجلس التصویت على المیزانیة ، فإن الھیئة التنفیذیة تشل تماما عن أداء مھامھا ، ولا تملك إلا أن تقترح  )2(   90
  .میزانیة جدیدة تعرض على المجلس لیصوت علیھا ، بھذه الطریقة تتحكم ھیئة التداول في الھیئة التنفیذیة 

  .56 ، صسابق ، مرجععبد اللطیف لونیسي ،   )3(  91
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ما یمكن للوالي ان یضبط المیزانیة تلقائیا في حالة عدم التصویت علیھا من طرف المجلس ك
و ھو ما  183بقا ، ھذا ما أشارت إلیھ الفقرة الاخیرة من المادة الشعبي البلدي بعد إعذاره مس

  .تم التعرض إلیھ سابقا 

  :كما انھ لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیھا من طرف الوالي المداولات المتضمنة ما یأتي 

 .المیزانیات و الحسابات  -
 .قبول الھبات و الوصایا الاجنبیة  -
 .اتفاقیات التوأمة  -
 ) .10-11القانون من  57المادة ( ملاك العقاریة البلدیة التنازل على الا -
  

  .  رقابة وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة /ب

لقد اخضع المشرع الجزائري قبول الھبات و الوصایا الاجنبیة من طرف البلدیة الى الموافقة 
  92)1(. 10- 11الجدید من القانون البلدي  171المسبقة لوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة المادة 

  

  . و من بین آلیات الرقابة الداخلیة في میدان الصفقات العمومیة :  اللجان البلدیــــة رقابة  -3

 تمارس مختلف الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة ، الرقابة :  اللجنة البلدیة للصفقات
تعدھا البلدیة ، وكذا فقات ، و الملاحق التي تبرمھا و صعلى مشاریع دفاتر الشروط ، ال

فقة ، خلال صفحص الطعون المقدمة من طرف المتعھدین المحتجین على المنح المؤقت لل
 .آجال قانونیة محددة 

  :تتكون اللجنة البلدیة للصفقات من   
 .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ رئیسا  -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة  -

 .لشعبي البلدي یمثلان المجلس ا) 02(منتخبین إثنین  -

 ) أمین خزینة البلدیة  –المراقب المالي (عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 02(ممثلین إثنین  -

 93.)2( ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة -
 94:)3( تتشكل ھذه اللجنة كما یلي:  اللجنة البلدیة للمناقصات  

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا -
                                                             

 بالداخلیة ویتم  المكلف  للوزیر  المسبقة  للموافقة  والوصایا الأجنبیة  الھبات  قبول  یخضع" من قانون البلدیة  171المادة  )1(  92
  ."المیزانیة  في  وإدراجھا  جردھا 

92   
الصفقات   على  المطبق  المفعول  الساري  للتنظیمطبقا   للصفقات  البلدیة  اللجنة  تتأسس  :" من قانون البلدیة 190المادة  )2(  93

  . العمومیة
  . من قانون البلدیة 191المادة  )3( 94
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  .المجلس الشعبي البلدي عضوین یعینھما) 02(منتخبان -

  .الامین العام للبلدیة عضوا -

  .ممثل مصالح املاك الدولة -

تتم المناقصات بناءا على دفتر شروط تصادق علیھ قانونا اللجنة البلدیة للمناقصة وفقا 
للتشریع و التنظیم المعمول بھما ، و تحدد مصالح أملاك الدولة السعر الافتتاحي ، كل 

البلدیة ر بشأنھا محضر یتضمن جمیع الملاحظات و یوقعھ جمیع اعضاء اللجنة مناقصة یحر
  .للمناقصة 

  : رقابة المراقب المالي -4

تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا ، على میزانیات المؤسسات و الادارات التابعة 
یزانیات الولایات ، و للدولة ، و المیزانیات الملحقة ، وعلى الحسابات الخاصة للخزینة ، و م

میزانیات البلدیات و میزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي   و الثقافي و المھني 
  95).)1(، میزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري المماثلة 

مراقبین مالیین على مستوى البلدیات  توسعت الرقابة المالیة لتشمل البلدیات حیث تم تعیین
ممارسة المھام الرقابیة ، بدلا من أمین الخزینة سابقا، و ذلك طبقا للقرار الوزاري المشترك ل

  . 02/03/2011المؤرخ في 

  : مجالات الرقابة

 .فحص صفة الآمر بالصرف   -
 .التأكد من توفر الاعتمادات المالیة  -
تنظیم المعمول بھ التأكد من وجود التأشیرات أو الاراء المسبقة المنصوص علیھا قانونا في ال -

. 
 .فحص الوثائق الثبوتیة المتعلقة بالإلتزام  -
 96)2( احترام التخصیص القانوني للإلتزام -

عند ملاحظة المراقب المالي خرق للمجالات المذكورة یصدر رفضا للنفقة ، أما مؤقتا إذا كان 
الة تسجیلھ الامر یتعلق بمجرد خطأ في الحساب أو نقص في الوثائق  أو الرفض النھائي في ح

 . لحالات فیھا خرق للقانون

ھل بإمكان رئیس المجلس الشعبي البلدي تجاوز قرار المراقب المالي " لكن السؤال المطروح 
  ". بالرفض النھائي للنفقة

                                                             
، المتعلق بالرقابة السابقة التي یلتزم بھا ، الجریدة  16/11/2009المؤرخ في  374-09من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة ) 1( 95

  .19/11/2009بتاریخ  67الرسمیة العدد 

  .بھدف عدم تجاوز الاعتمادات أو تعدیلھا ، أو تجاوز المساعدات المالیة المسجلة بالمیزانیة ) 2( 96
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 374-09من المرسوم التنفیذي رقم  12إن الاجابة عن ھذا السؤال نجدھا في نص المادة 
في حالة " قابة السابقة التي یلتزم بھا حیث جاء ما یلي المتعلق بالر 16/11/2009المؤرخ في 

نھائي للإلتزام بالنفقات ، یمكن للآمر بالصرف أن یتغاضى عن ذلك تحت مسؤولیتھ بمقرر 
  ".معلل یبلغ بھ الوزیر المكلف بالمیزانیة 

  :  أمین الخزینة البلديرقابة  -5

               ، المعدل  19/01/2003المؤرخ في  04-03تطبیقا لاحكام المرسوم التنفیذي رقم 
     ، المتعلق بصلاحیات  11/05/1991المؤرخ في  129-91و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

و تنظیم و تسییر المصالح الخارجیة للخزینة ، تم إلحاق قباضات الضرائب المكلفة بالتسییر 
  . نیةالمالي للبلدیات و القطاعات الصحیة بالمدیریة العامة للمیزا

أصبحت قباضات الضرائب تسمى خزائن البلدیات ، مكلفة بالتسییر  02/11/2004فمنذ تاریخ 
المالي للبلدیات یسیرھا أمین خزینة البلدیة و الذي یعتبر محاسب رئیسي بموجب المرسوم 

    .التنفیذي المشار إلیھ أعلاه 

في شقھا المحاسبي ، فھو المختص  یتولى امین الخزینة تنفیذ میزانیة البلدیة و العملیات المالیة
  97 )1(بمرحلة الدفع الذي بموجبھ تتحرر البلدیة من أعبائھا إتجاه الغیر

یتولى أمین الخزینة تحصیل الایرادات و تصفیة نفقات البلدیة ، وھو المكلف لوحده : مھامھ 
لأوامر وتحت مسؤولیتھ بمتابعة تحصیل مداخیل البلدیة و كل المبالغ العائدة لھا  طبقا 

التحصیل التي یصدرھا رئیس المجلس الشعبي البلدیة بصفتھ الآمر بالصرف ، كما یتولى  
  .صرف النفقات المأمور بدفعھا 

في حالة عدم مطابقة الامر بالصرف أو الحوالة للاحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا 
) 20(ذلك في اجل اقصاه عشرون ، یقوم بإبلاغ رئیس البلدیة كتابیا برفضھ القانوني للدفع و

  . 98)2(یوما إبتدءا من تاریخ إستیلامھ للامر بالصرف أو الحوالة 

         إذا رفض أمین الخزینة القیام بدفع النفقة ، یمكن لرئیس البلدیة أن یطلب منھ كتابیا   
و تحت مسؤولیتھ أن یصرف النظر عن ھذا الرفض من خلال اصدار امر بالتسخیر یتضمن 

  :كما یمكن لأمین الخزینة ان یرفضھ في حالة ، 99)3( . لاسباب المبررة لذلكا

 .عدم توفر الاعتمادات المالیة  -

 .انعدام اثبات اداء الخدمة  -

                                                             
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة  15/08/1990المؤرخ في  21-90من القانون  21المادة ) 1(    97

فع النفقات و تحصیل أوامر الذي یحدد آجال د 06/02/1993المؤرخ في  46-93من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة ) 2( 98
  .الایرادات و البیانات التنفیذیة و اجراءات قبول القیم المنعدمة 

 المتعلق بإجراء بتسخیر الامرین بالصرف للمحاسبین العمومیین 07/09/1991المؤرخ في  412-91المرسوم التنفیذي رقم ) 3( 99
.  
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 .عدم وجود التأشیرات القانونیة المطلوبة المنصوص علیھا قانونا  -

دیات الى المراقب البل إخضاعة تطبیق النظام الجدید المتضمن یمند بداوحسب رأیي المتواضع ف
من مشكلة عویصة متمثلة في الرقابة الثانیة للسید امین الخزینة  وكثیر من البلدیات تعاني المالي 

  و اعداده للعدید من بطاقات الرفض المتعلقة بالدفع لصالح أصحابھا رغم أن المراقب المالي 

خضع بكل ان البلدیات ت ما تستغرقھ عملیة تحضیر الملفات من الوقت  فالواقع بین رغمأشرھا،
تسدید الحوالة واذا رفض امین الخزینة لم  بساطة الى جھازین للرقابة ، فاذا اتفق الطرفان تم

  .المراقب المالي تأشیرةتسدد الحوالة رغم 

  .في حالة ركود  مصالح البلدیات بین ھذین الجھازین وضع  الصلاحیاتان التداخل في 
  

برة بالنسبة للمراقبین المالیین من جھة و اغلب المحققین ھو نقص الخمرد ذلك في نظري ، 
و كذا   الخزینة مع اخضاعھم لدورات تكوینیة في ھذه السنوات  لأمناءكذلك بالنسبة  المالیین جدد

  .اخضاع وثائقھم للمراقبة من طرف المجلس الجھوي للمیزانیة من حین الى اخر

  

  .الرقابة الخارجیة : الثالث  الفرع 

     لك الرقابة التي تمارس من قبل الأجھزة الرقابیة المختصة، كرقابة مجلس المحاسبة ھي ت 
  .و المفتشیة العامة للمالیة و رقابة مفتشیة الخزینة

وتتم ھذه الرقابة بعد تنفیذ العملیات المالیة للسنة المالیة المعنیة ، و للرقابة اللاحقة أھمیة بالغة 
الفات و تبین أیضا كیفیة استعمال و صرف مالیة تتمثل في كشف الاخطاء و المخ

، وبواسطتھا  یتم تحدید الاضرار التي لحقت بالبلدیة من ) الاستعمال الجید أو السيء(البلدیة
جراء الاختلاسات و تبدید المال العام ، خاصة في مجال الصفقات العمومیة في ظل انعدام 

  100. )1(یةالشفافیة و المساواة عند ابرام الصفقات العموم

  :   المفتشیة العامة للمالیة

ھیئة اداریة تابعة لوزراة المالیة  تكلف بمھمة الرقابة على التسییر المالي و المحاسبي للمؤسسات 
، الھیئات و الجماعات المحلیة و منھا البلدیة و جمیع الكیانات الاخرى التي تخضع للمحاسبة 

  101)2( .العمومیة

تمارسھا المفتشیة العامة للمالیة في مجال الرقابة على مالیة البلدیة ، تخضع المھمة الرقابیة التي 
  لقواعد و اجراءات و نماذج عمل مضبوطة مسبقا یجب احترامھا و العمل بھا ، تبدأ من وسائل 

                                                             
  .118عبد اللطیف لونیسي ، مرجع سابق ،، ص )1(   

المتضمن صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة ، جریدة رسمیة   06/09/2008المؤرخ في  08/272مرسوم التنفیذي رقم ال) 2(  
  .07/09/2008، صادرة في  50عدد 
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التدخل و اجراءات التنفیذ لعملیات الرقابة و التدقیق ، إلى تحریر التقریر النھائي حول العملیة 
  .مراد انجازھا الرقابیة ، ال

حیث یقوم المفتشون بعقد إجتماع مع مسؤولي البلدیة ، رئیس المجلس الشعبي البلدي ، الامین 
لإعلامھم بتقدیم بعثة التحقیق ، من اجل توفیر كافة الشروط الضروریة  لإنجاح  ،العام للبلدیة 

  .و مساعدة البعثة في تأدیة مھامھا الموكلة إلیھا 

   :تعین على مسؤولي البلدیة القیام بما یأتي و في ھذا الاطار ، ی

تقدیم الاموال و القیم التي بحوزتھم ، و إطلاعھم على كل دفاتر أو الوثائق أو التبریرات أو  -
 .المستندات المطلوبة 

 .الاجابة على طلبات المعلومات المقدمة  -
 .إبقاء المحادثین في المناصب طیلة مدة المھمة  -

لاعوان الموضوعین تحت سلطتھا ، أن ا دیة الخاضعة للرقابة ، وكذاو لا یمكن لمسؤولي البل
یتملصوا من الواجبات المذكورة ، بحجة إحترام الطریق السلمي أو السر المھني ، أو الطابع 

  . السري للمستندات الواجب فحصھا أو العملیات اللازم رقابتھا

  : 102 )1(رقابة المفتشیة العامة للمالیة تمس الجوانب التالیة

          من حیث آجال الانجاز و مصادقة الوالي ،     ) الاولیة و الاضافیة(مراقبة المیزانیات -
  .و احتوائھا على النفقات الاجباریة 

  ).المصادقة علیھ من المجلس البلدي ، تأشیرة مجلس المحاسبة(مراقبة الحساب الاداري    -

  .مراقبة سجل حوالات الدفع   -

  ).مراقبة الوثائق (سددة فحص الحوالات الم  -

  .تسییر العتاد   -

  ) .فحص الوثائق(ابرام الصفقات العمومیة   -

تم تأسیسھ بموجب القانون ،  ،103 )2( یعد مجلس المحاسبة مؤسسة دستوریة:  مجلس المحاسبة
  . 104 )3( 01/03/1980المؤرخ في  05-80رقم 

                                                             
  .140-136عبد اللطیف لونیسي ، مرجع سابق ،، ص ) 1(  102

  

       یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة یؤسس مجلس للمحاسبة." 1996لسنة  76، ج ر عدد  1996دستور  170المادة ) 2(  103
  ".و الجماعات الاقلیمیة و المرافق العمومیة 

  

  .1980لسنة  10جریدة رسمیة عدد  80/05القانون ) 3(  104
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كل امناء خزائن البلدیات ، بصفتھم  إن التسییر الجید لمیزانیات و مالیة البلدیة ، یتطلب إخضاع
ین للمیزانیة البلدیة ، و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة ، بصفتھم یالمحاسبین العمومیین الرئیس

، وتحمیلھم عند  الآمرین بالصرف الرئیسیین لمیزانیات البلدیة ، إلى رقابة مجلس المحاسبة
مخالفات و تجاوزات في مجال التسییر المالي  الاقتضاء المسؤولیة في حالة ما إذا قاموا بإرتكاب

  105)1(.و المحاسبي

                 ) البلدیات و الولایات (تختص الغرف الإقلیمیة للمجلس بمراقبة الجماعات المحلیة 
و الھیئات و المرافق و المؤسسات العمومیة ذات الطابع المحلي ، الواقعة في دائرة إختصاصھا 

  .106)2( الاقلیمي

  : مل عملیات المراقبة التي یباشرھا مجلس المحاسبةوتش 

خول المشرع الجزائري مجلس  مراقبة حسابات التسییر لأمناء خزائن البلدیات ، حیث  -
المحاسبة صلاحیة توقیع الغرامات المالیة ضد أمناء الخزائن و منھم خزائن البلدیات ، 

المحددة ، او عدم إرسال الوثائق و  المتسببین في تأخیر إیداع التسییر في الاجال القانونیة
، فإن أمین خزینة البلدیة یلزم عند نھایة كل سنة مالیة ، بإعداد حساب  علیھو ، المستندات 

التسییر للسنة المالیة  المقفلة ، و الذي یجب أن یتضمن عرض شامل و مفصل لمختلف 
زة من طرف أمین الخزینة  ، المنج) عملیات المیزانیة ، عملیات الخزینة ( العملیات المالیة 

مع ابراز النتائج السنویة في شكل ) المیزانیة الاولیة و الاضافیة ( على میزانیات البلدیة 
أرصدة ختامیة ، وتقدیمھ إلى الغرفة الاقلیمیة المختصة بمجلس المحاسبة ، في الآجال 

 .القانونیة المشارإلیھا

  . شعبیة البلدیةمراجعة الحسابات الاداریة لرؤساء المجالس ال -

     الرقابة على تسییر رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة من حیث الفعالیة و النجاعة في الأداء -
 107.  )3(و الاقتصاد في التسییر

    

  

  

  

  

                                                             
 طرف  من  بھا  الخاصة  التسییر  حسابات  وتطھیر  الإداریة للبلدیة  الحسابات  وتدقیق  مراقبة  تتم" من قانون البلدیة  210المادة )1(  105

  ."لمفعول ا  الساري  للتشریع  طبقا  المحاسبة  مجلس
  

صادرة  04المتعلق بمجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد  26/08/2010المؤرخ في  95/20مر رقم  المعدل و المتمم للا 10/02الامر رقم ) 2(  106() 
  .01/09/2010بتاریخ 

  ، مرجع سابق  26/08/2010المؤرخ في  95/20مر رقم  المعدل و المتمم للا 10/02الامر رقم ) 3(  107
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الرقابة الإداریة على  البلدیة: المبحث الثاني  
رابطة أو : "حیث عرف الرقابة الوصائیة بأنھا: سنكتفي بعرض تعریف الأستاذ عمار عوابدي

علاقة تنظیمیة إداریة تقوم بتحدید العلاقة القائمة بین السلطات الإداریة المركزیة و بین 
المؤسسات الإداریة و بین المؤسسات و المنظمات و الھیئات الإداریة اللامركزیة إقلیمیا أو فنیا 

  )108)1(".في النظام الإداري للدولة 

لبلدیة  المنتخبة  تفرض وضع قیود  تحت عنوان السلطة ان الصفة الانتخابیة لاعضاء المجالس ا
الوصائیة و ھذا بغرض ممارسة رقابة على أعمال المجالس المنتخبة لحمایة مبدأ المشروعیة 
وضمان سلامة سائر الاعمال و تطابقھا مع دستور الدولة و قوانینھا و تنظیماتھا ، إذ أن القول 

البلدي  سلطة مطلقة  فلا یخضع لاي  رقابة  إداریة  بخلاف ذلك یعني بباسطة انھ صار للمجلس
و ھو ما یجعلنا اكثر اقترابا من الحكم المحلي بما ینجم عن ذلك من آثار تمس بالاساس الوحدة 

  .القانونیة للدولة و كذلك الوحدة الترابیة 

رد ذكرھا لذا بات لزاما اخضاع المجالس المنتخبة لرقابة وصائیة تمارسھا جھات إداریة محددة ی
و ضمانات  بما  یحفظ   في تشریع  الادارة المحلیة ، وھذا ضمن اطار محدد قانونا و بإجراءات

  .مكانة المجالس المنتخبة 

ان الحاجة للرقابة على المجالس المنتخبة ربما تكون اكثر الحاحا بحكم ان الشخص المنتخب  
و لو على حساب القانون أو التنظیم ، یسعى بكل ما یملك إلى إرضاء الناخبین أو سكان المنطقة 

لأنھ رجل سیاسي و من حقھ إرضاء الفئة التي اكسبتھ الصفة الانتخابیة أو الرئاسیة على مستوى 
  .بلدیة ما 

نتناول موضوع الرقابة الاداریة من منطلق أنھا السلطات التي تمارسھا الجھات الاداریة 
المطلب (و على اعمالھا )  المطلب الاول(یة  كھیئة المركزیة إقلیمیا على المجالس الشعبیة البلد

  ).المطلب الثالث (و على اعضائھا  بأشخاصھم )  الثاني 

  

  .الرقابة على الھیئة : المطلب الاول 

یخضع الاعضاء المنتخبون في كل من البلدیة  و الولایة إلى وصایة إداریة تمارس علیھم من  
  .خلال إستعمال  سلطة  الحل 

  

  
                                                             

  .266، ص 1998ط، .عمار عوایدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د/ د - 108)1(
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  .رقابة الحل : الاول الفرع 

الحل ھو اجراء عزل جماعي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي ، وھو آلیة وصائیة یتم بموجبھا 
  .109)1(إنھاء مھام المجلس الشعبي البلدي بإزالتھ قانونیا و تجرید أعضائھ من الصفة التي یحملونھا 

التي یجب أن تحل فیھا  إلى تحدید و حصر الحالات و الاسباب 10- 11قانون البلدیة وقد عمد 
  .المجالس الشعبیة البلدیة ، وذلك حرصا على المحافظة على إستقرارھا 

حالات عن القانون البلدي  04على ثمان حالات  بإضافة  من القانون البلدي 46فقد نصت المادة 
  : 90/08السابق 

 .  دستوریة  أحكام  خرق  حالة  في -

 . لسلمجا  أعضاء  جمیع  انتخاب  إلغاء  حالة  في - 

 .  لسلمجا  لأعضاء  جماعیة  استقالة  حالة  في -  

  أو  البلدي  التسییر  في  إثباتھا  تم   خطیرة  اختلالات  مصدر  لسلمجا  على  الإبقاء  یكون  عندما - 

   .المواطنین و طمأنینتھم   صالحبم  ساسا المطبیعتھ  من

من  41  المادة   أحكام  تطبیق  من  بالرغم  طلقةالم الأغلبیة  نم  أقل المنتخبین   عدد  یصبح  عندما -
 .القانون البلدي 

   البلدیة  لھیئات  العادي  السیر  تعیق  البلدي  الشعبي لسلمجا  أعضاء بین   خطیرة  خلافات  حالة  في - 
 .  لھ  الاستجابة  دون  للمجلس  الوالي  یوجھھ  إعذار  وبعد

 .  تجزئتھا  أو  ضمھا  أو  بلدیات  اجاندم  حالة  في - 

  .المنتخب  لسلمجا  تنصیب  دون  تحول  استثنائیة  ظروف  حدوث  حالة  في - 

 )2( 110من القانون البلدي 47الحل یتم بموجب مرسوم رئاسي وھو ما تنص علیھ المادة 

م یحدد نوع من القانون القدیم  حین ل 35و ھنا المشرع أزال الغموض الذي كان في المادة  
  111. )3(المرسوم 

                                                             
   103ص ،  2004 عدال بوعمران ، البلدیة في الجزائر ، دار الھدى ، عین ملیلة ،. د)  1( 109

یتم حل المجلس الشعبي البلدي و تجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقریر من "  10-11ن البلدیة من قانو 47المادة  )2(   110
 وزیر الداخلیة

  .120،  ص 2004 عدال بوعمران ، البلدیة في الجزائر ، دار الھدى ، عین ملیلة ،. د  )3( 111
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یعین الوالي متصرفا و مساعدین توكل لھم مھمة تسییر شؤون  و عند حل المجلس الشعبي البلدي
البلدیة مؤقتا خلال العشرة ایام الموالیة لحل المجلس ، تنتھي مھمھم بقوة القانون عند تنصیب 

ى الفریق المعین تنظیم انتخابات یتول112 )1( المجلس الجدید و ھذا لتفادي تعطیل مصالح المواطنین
تجدید المجلس  خلال الستة اشھر الموالیة ، شریطة ألا تكون السنة الاخیرة من العھدة الانتخابیة 

  . ، یستمر إلى غایة نھایة العھدة 

سحب صفة العضویة عن أعضاء المجلس دون المساس بالشخصیة القانونیة الحل یؤدي إلى 
  113)2(من القانون البلدي  50للبلدیة كما تبینھ المادة 

   90/08تم إلغائھا في القانون   24/67التي شرعت بموجب قانون البلدیة الایقاف بالنسبة لرقابة 
  .ضمانا لاستقلالیة البلدیة كوحدة إقلیمیة  10-11و القانون الجدید

 .الأشخاصالرقابة على : الثاني  المطلب
 الشعبي البلدي المجلس  أعضاء و البلدیة موظفي بین فرقةالت یجب الرقابة من  النوع ھذا على للحدیث

الامین العام  إشراف  تحت ذلك و البلدي رئیس المجلس الشعبي لسلطة البلدیة وا موظف  یخضع حیث
 سلطة  تحت توضع إدارة للبلدیة " : أنھ على 10- 11 البلدیة قانون من 125 المادة تنص إذللبلدیة  

  . " للبلدیة العام الأمین ینشطھا و لديالب الشعبي المجلس  رئیس

 و تحدید تعیینھ یتم الذي العام الأمین إشراف تحت مستقلة لإدارة یخضعون البلدیة مستخدمي فإن منھ و

البلدیة  حددھا  قانون التي الاختصاصات من بمجموعة یقوم كما ، التنظیم طریق عن وواجباتھ حقوقھ
  114).3(رئاسیة لطة ، یمارس علیھم رئیس المجلس الشعبي س

أما بالنسبة للرقابة على اعضاء المجلس الشعبي البلدي ، فالمسألة تثیر إشكالات لا سیما إذا أخذنا 
في الحسبان إستقلالیة المجلس البلدي المنتخب ، ورغم ذلك فھم یخضعون لرقابة الجھة الوصیة 

  . الةممثلة  في والي الولایة ،  و تتمثل في التوقیف و الاقصاء و الاق
  

  الایقاف: الفرع الاول 

متابعة  وجود حالة في مؤقتة بصورة البلدي الشعبي المجلس  في العضویة تجمید بالتوقیف یقصد
من  بقرار یوقف " أنھ على البلدیة قانون من 43 المادة تنص المنتخب ، حیث العضو ضد قضائیة
 لأسباب مخلة أو العام بالمال صلة الھ جنحة أو جنایة بسبب قضائیة لمتابعة تعرض منتخب كل الوالي

بصفة  الانتخابیة عھدتھ ممارسة في الاستمرار من تمكنھ لا قضائیة تدابیر محل كان أو بالشرف
".المختصة  القضائیة الجھة من ائينھ حكم صدور غایة إلى صحیحة 

  :115 )4( وھي أركان عدة على یقوم أن التوقیف قرار لصحة یشترط فإنھ علیھ بناء و
                                                             

  134112محمد الصغیر بعلي ، دروس في المؤسسات الاداریة ،   ص  .د )1(()

  للمجالس  العام  للتجدید  المتبقیة  انتھاء الفترة   مع  الجدید  لسلمجا  عھدة  تنتھي"   113 10-11من قانون البلدیة  50المادة )  2( 113

  ."الشعبیة البلدیة

  ..10-11من قانون البلدیة  129- 127المواد من )  3(

  

  .66تیر ، مرجع سابق ، ص ماجس تخرج  مذكرةالنظام القانوني للبلدیة ، عشاب لطیفة ، ) 4(
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  : لـإرتكابھ :  من حیث السبب:  أولا
 .العام بالمال متعلقة جنحة أو جنایة -
 .عموما العامة بالآداب المخلة الجرائم مختلف ھي و : بالشرف مخلة جرائم -
الانتخابیة و ذلك بعكس  مھامھ لأداء مواصلتھ دون تحول قضائیة تدابیر محل العضو كان إذا -

 .لاغیر  الجزائیة المتابعة وھي وحیدة ةحال في التوقیف القانون السابق الذي حصر
  . من حیث الجھة المختصة بالتوقیف: ثانیا 

 صدور منذ  حصرھا المشرع في الجھة الوصیة ممثلة في الوالي ، و بتوقیف مؤقت ، یسري

  الصفة لھ تعود برائتھ ثبتت فإن ، المختصة القضائیة الجھة من النھائي صدور الحكم غایة إلى القرار
  . القانون  بقوة

 

نشیر ھنا أنھ تم إلغاء إجراء استطلاع الوالي لرأي المجلس البلدي الذي أخذ بھ القانون السابق ، 
إلا أن ذلك لا یؤثر في إستقلالیة المجلس كونھ ، من الاصل ، كان رأیا إستشاریا غیر ملزم 

  116)1(للوالي  في شيء 

  .الإقالة : الفرع الثاني 

و تجریده من   ضاء المجلس الشعبي البلدي منفردین كل على حدىتفرض رقابة الإقالة على اع
 من المجلس الشعبي العضویة تسحب أنھالعضویة ، وردت في قانوني البلدیة السابقین و مردھا  

أو وجوده في حالة القابلیة للانتخاب  عدم حالات من وجود العضو في حالة  حالة في البلدي
  . 117)2(التنافي 

  
  القانون ظل في بھ معمول كان مثلما 10-11 القانون في صراحة الإقالة الجزائري عالمشر یتناول لم

یرد  لم أنھ  بدلیل الإقالة،  رقابة یتناول لم المشرع أن القانون ھذا تصفح خلال من یتبین أنھ إلا السابق،
التلقائیة  ةالاستقال  مصطلح باستعمال ولكن إلیھا أشار أنھ إلا،  القانون ھذا في الإقالة مصطلح

 من خاصة الإقالةمع   تتشابھ التلقائیة الاستقالة أن القول یمكن أنھ إلا 118)3(منھ  45بموجب المادة 

  .المنتخب العضویة  من المجلس العضو تجرید منھما كل عن ینتج حیث ، القانونیة الآثار ناحیة
  

  .الاقصاء : الفرع الثالث 
 ذلك جزائیة  و إدانة نتیجة یكون للعضویة  و كلي قاط إس أي  مھامھ إخراج العضو من ھو الإقصاء

یقصى من المجلس كل عضو مجلس شعبي كان "  بقولھا 10- 11قانون  من 44 المادة علیھ نصت ما
  ". 43محل إدانة جزائیة للأسباب المذكورة في المادة 

                                                             
  169 ص ، السابق المرجع ، الإداري القانون ، بعلي الصغیر محمد.د) 1(  116116

 قابل غیر انھ إنتخابھ بعد تبین البلدي الشعبي بالمجلس عضو كل بإقالة بقرار الوالي یصرح"  90/08من القانون  31المادة ) 2( 117117

  " . ."تنافيال حالات من حالة تعتریھ أو قانونا للإنتخاب 

یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي ، كل عضو منتخب بدون عذر مقبول لأكثر "  10-11من القانون  45المادة ) 3( 118
في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ ، یعتبر قرار .دورات عادیة خلال نفس السنة ) 3(من ثلاث 

  ."المجلس حضوریا 
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  :119))1(و لصحة القرار یجب توفر ما یلي 

 .بالادانة  نھائیة  تماشیا مع قرینة البراءة أن تكون القرارات القضائیة  القاضیة 
 .صدور القرار من والي الولایة 

 .فقدان العضو العضویة بشكل دائم 
إستخلاف العضو المقصى بالمرشح الذي یلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة في أجل لا 

 .یتجاوز الشھر الواحد 
لا یحتاج إلى إستطلاع رأي المجلس البلدي مثل مثل ما أشرنا إلیھ في حالة الاقالة ، قرار الوالي 

  . ما كان معمول بھ في القانون السابق
  

الأعمالالرقابة على :الثاني لمطلبا 
إن مداولات المجلس الشعبي البلدي  تخضع لرقابة إداریة تتمثل في الرقابة التي یباشرھا والي 

  .120)2(و النسبي  البطلان المطلقالولایة و تشمل رقابة التصدیق الصریح و الضمني و رقابة 
  

  .الضمنیة المصادقة : الفرع الاول 

 إیداعھا تاریخ من یوما 21 مرور بعد تنفذ البلدي الشعبي المجلس  مداولات أن العامة القاعدة
 و المداولة في المتخذة القرارات شرعیة یخص فیما بقراره أو برأیھ الوالي لیدلي الولایة مصالح  لدى

 كل في المداولات ھذه وتتمثل و البلدیة قانون من )3( 12156 المادة علیھ نصت ما اوھذ صحتھا ،

 ضمنیة مصادقة یعتبر ما وھو ، 57 المادة في المذكورة المسائل موضوعھا یكون التي  لا المداولات

 إثارتھ في الحق للوالي ، القانون بقوة ولیس نسبیا الحالة ھذه في البطلان ویعد ، الزمني القید إستیفاء بعد

  ..الأجل ھذا بعد یحصن و یوما 21 خلال متى أكتشفھ
  

  .المصادقة الصریحة : الفرع الثاني 
بھ أن ینص صراحة في القانون على وجوب التصدیق الصریح من قبل سلطة الرقابة على یقصد 

یھ قرارات و مداولات المجلس الشعبي البلدي لكي تصبح نھائیة و قابل للتنفیذ وھي  ما نصت عل
لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیھا من طرف الوالي ، المداولات : من قانون البلدیة  57المادة 

  :  ما یأتي  ةالمتضمن

 . المیزانیات و الحسابات  -

                                                             
  .69ماجستیر ، مرجع سابق ، ص  تخرج  مذكرةالنظام القانوني للبلدیة ، عشاب لطیفة ، ) 1( 119

  

مزیاني فریدة ، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة ) 2( 120
  .272، ص  2005الدكتوراه ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

  وعشرین  واحد  بعد  القانون  للتنفیذ بقوة  قابلة  البلدي  الشعبي  لسلمجا  مداولات  تصبح" من قانون البلدیة  56المادة ) 3( 121
  ". بالولایة    تاریخ إیداعھا  من  یوما  (21)
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 . الأجنبیة  والوصایا  الھبات  قبول - 

 . التوأمة  اتفاقیات -  

.البلدیة  العقاریة  الأملاك  عن  التنازل -   
 قد و ما  التصدیق الصریح ھذا شدة من تخفیفال إلى منھ 58 المادة خلال من المشرع عمد فقد ذلك مع و

 الضمني التصدیق  إلى أخرى مرة عمد عندما ذلك و الإداري النشاط تعطیل و تباطؤ من علیھ یترتب

  .122)1(یوما  30 إلى الفترة تمدید مع

 قانون في الوالي طرف منالصریحة   ةالمصادق تتطلب التي المواضیع عدد أن إلى الإشارة تجدر و
 المشرع إرادة صراحة یبین ما وھذا  90/08قد توسعت مقارنة مع ما نص علیھ القانون  11-10

  .البلدیة شؤون في  یةالوصا  سلطة تدخل  في

     الإلغاء و البطلان: الفرع الثالث 

صلاحیاتھا  خلال من إبطالھا و البلدیة للمداولات التصدي في الوصائیة السلطة حق في البطلان یتجسد
 و المخالفة  عیوب تشوبھا التي البلدي المجلس قرارات أو لمداولات قانوني مفعول كل إزالة في 

     . للمشروعیة

 بقوة تبطل": یلي كما ذلك القانون ،و بحكم البطلان على123)2(من قانون البلدیة   59  المادة في نص حیث

 : البلدي الشعبي المجلس مداولات القانون

أي خارجة عن نطاق إختصاص  .التنظیمات و للقوانین المطابقة غیر و للدستور خرقا المتخذة -
 .المجلس البلدي 

 . شعاراتھا و الدولة برموز تمس التي -

 . العربیة باللغة المحررة غیر -

 إستغنى عن 10-11أقر بحالتین من الابطال المطلق و النسبي ، بینما القانون  90/08القانون 
  .أعلاه  59الواردة في المادة " تبطل" البطلان النسبي بعبارة 

من القانون البلدي حالة أخرى ، تبطل بھا مداولة المجلس الشعبي البلدي  60في حین تنص المادة 
و ھي وجود عضو في المجلس في وضعیة تعارض مصالحھ مع مصالح البلدیة ، وقد وسع  

                                                             
   أعلاه  57  لمادة ا  في  علیھا المنصوص  المصادقة  بالحالات  قصد الوالي  یخطر  عندما" من قانون البلدیة  58المادة ) 1(122

  ". مصادقا علیھا  الأخیرة  ھذه  بالولایة   تعتبر  المداولة  تاریخ  إیداع  من  ابتداء  یوما 30ثلاثین   مدة  خلال  یعلن  قراره  ولم

  

.2011لسنة  37ج ر عدد  22/06/2011المؤرخ في  10-11قانون البلدیة   123 )2(  
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القانون السابق ، حیث أن الوضعیة المذكورة تشمل المشرع في ذلك ، مقارنة بما ورد في 
 فروعھم أو أصولھم أو أزواجھم أو الشخصیة بأسمائھمالاعضاء 

 . باطلة ھذه المداولة تعد إلا و الموضوع ھذا تعالج التي المداولة حضور كوكلاء أو الرابعة الدرجة إلى
 ."الوالي من معلل بقرار المداولة ھذه بطلان یثبت -

 45 المادة بموجب شھر" معینة زمنیة بمدة الإبطال قرار تقیید دون باطلة لكلمة المشرع راجإد كما أن 

نسبي ، و ھذا حفاظا على نزاھة التمثیل الشعبي و دعما  ولیس مطلق البطلان بأن یفید )1(124"الملغاة
  . لمصداقیة الادارة

 المداولة بطلان المتضمن القرار في نبالطع سمح البلدیة قد قانون فإن اللامركزیة )2(125لطابع  تأكیداو  

 مصدرة السلطة باعتباره للوالي ولائیا  یوجھ إما أن  الطعن الإداري ، من خلال  التظلم طریق عن

 المحاكم أمام قضائیا كما یمكن للطعن،   بالداخلیة المكلف الوزیر إلى رئاسیا یكون قد أو ، القرار

  .والإداریة  .المدنیة  الإجراءات قانونل طبقا وھذا الإلغاء دعوى برفع الإداریة

  
  . الحلول: الفرع الرابع 

  
یقصد بھ أن تحل سلطة الرقابة محل رئیس المجلس الشعبي البلدي لتنفیذ الالتزامات القانونیة التي 
لم یقم بھا لتجنب الاھمال و الحفاظ على المصلحة العامة المحلیة ، یعد الحلول أخطر انواع 

ار و إستقلال المجالس الشعبیة البلدیة حیث یحل الوالي محل المجلس لإصد الرقابة على حریة
 ومجالات وضعیات في قانونا إعمالھا القرارات نیابة عنھ و الحلول یعتبر اجراء إستثنائي لذا تم

  .الثقیل بوزنھا تتسم الحالات تلك أن حیث حصرا محددة
  

 سلطة تظھر طات  الضبط الاداري ، حیثقد یكون الحلول في ممارسة سل في المجال الاداري ، 

  رأى متى العام النظام لحمایة مناسبا یراه ما كل باتخاذ البلدیة رئیس محل التدخل التقدیریة في الوالي
من قانون البلدیة  233المادة (، كما ورد في قوانین البلدیة السابقة  المعني رئیس البلدیة من  تخاذلا

  ) . 83-82، و المادة  24/67
  

لجمیع   بالنسبة  یتخذ  أن  الوالي  یمكن " منھ 100فقد نصت المادة  10-11أما القانون البلدي 
  والسكینة  والنظافة  الأمن  على  المتعلقة بالحفاظ  الإجراءات  كل  بعضھا  أو  الولایة  بلدیات

 التكفل  منھا  سیما  ولا  البلدیة بذلك  السلطات  تقوم  لا  عندما  العام  المرفق  العمومیة ودیمومة
  " . المدنیة  والحالة  الوطنیة  الانتخابیة والخدمة  بالعملیات 

  
                                                             

08-90من القانون البلدي  45المادة  124 )1..(  

  علیھا لمنصوص ا  والأشكال  وفقا للشروط  البلدي  الشعبي  لسلمجا  یمكن لرئیس"  10-11من قانون البلدیة  61المادة ) 2(
 رفض  أو  بطلان  یثبت  الذي  الوالي  ضد قرار  تصةلمخا  الجھات  أمام  قضائیة  دعوى  أو   إداریا  إما تظلما  یرفع  أن  قانونا

   .على مداولة  المصادقة
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قام  و  الإداري الضبط مجال في الوالي صلاحیات من وسع قد الجزائري المشرع أن والملاحظ
لما  ذلك و  الوطنیة الخدمة و الانتخابیة كالعملیات بعض المجالات سیر بحسن الاھتمام و بالتركیز

  126 )1(.للمواطن الاجتماعیة الحیاة في أھمیة من المجالات  لھذه

  
 اختلال حدوث حالة في": أنھ على الجدید البلدیة قانون من102 المادةبالنسبة للمجال المالي ، تنص 

      علیھا المصادقة یضمن الوالي فإن ، المیزانیة على التصویت دون یحول الشعبي البلدي بالمجلس

  ."القانون ھذا من186 المادة في المحددة وفق الشروط تنفیذھا و
  

البلدیة   قانون من 183 المادة علیھ نصت ما وھذا إعدادھا لدى المیزانیة بمعنى أن الوالي  یضمن ضبط
 على النفقات تنص لم إذ أو متوازنة تكن لم إذا المیزانیة على المصادقة یمكن لا":أنھ على نصت حیث

  ) .الاعباء المشتركة  -الاجور(الإجباریة 
  

 یرجعھا الوالي فإن متوازنة، غیر میزانیة على البلدي الشعبي المجلس صوت إذا ما حالة و حتى في

 یخضعھا الذي الرئیس إلى استلامھا، تلي التي یوما ( 15 ) عشر الخمسة خلال مرفقة  بملاحظاتھ

 من البلدي الشعبي إعذارالمجلس و یتم  أیام، ( 10 ) عشرة خلال البلدي الشعبي للمجلس لمداولة  ثانیة

      127.)2(الوالي بذلك و إلا یتدخل لموازنة المیزانیة تلقائیا 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .73ماجستیر ، مرجع سابق ، ص  تخرج  مذكرةالنظام القانوني للبلدیة ، عشاب لطیفة ، )1( 126

 اتخاذ البلدي الشعبي المجلس  على یجب فإنھ عجز، البلدیة میزانیة تنفیذ على یترتب عندما" من قانون البلدیة  143المادة ) 2( 127127
 .الإضافیة المیزانیة وازنت وضمان لامتصاصھ اللازمة جمیع التدابیر

 بإمتصاص یأذن ان یمكنھ الذي الوالي من اتخاذھا یتم فإنھ الضروریة، التصحیحیة الإحراءات البلدي الشعبي المجلس یتخذ لم إذ
  ."أكثر أو مالیتین على سنتین على العجز
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  الخاتمة 
المؤرخ  10- 11ھذه المذكرة النظام القانوني للبلدیة في الجزائر في ظل القانون عرضنا في ثنایا 

و التعدیلات التي  بھ قانون البلدیة الجدیدالمتعلق بالبلدیة ، و أھم ما جاء  2011جوان  22في 
  :جاء بھا و تتمثل أھم ھذه التعدیلات في 

یمنح القانون في مواده الأولى وضعا خاصا للبلدیة مما یؤھلھا لكي تكون النواة لتمثیل الدولة على 
على المستوى المحلي، وعلیھ فإنھ یحیط ھذا الأمر بعنایة كبیرة من خلال إلزام المشرفین علیھا 

التسییر الشفاف لشؤونھا، وینص صراحة على ضرورة التأسیس للدیمقراطیة التشاركیة باعتبار 
البلدیة تشكل الإطار المؤسساتي لممارسة الدیمقراطیة المحلیة والتسییر الجواري، ویلزم 
المنتخبین بإبلاغ المواطنین واستشارتھم عبر ممثلیھم في منظمات المجتمع المدني في كل 

 .ات ذات الأولویة لا سیما في مجال تنفیذ مشاریع التنمیة المحلیة الاقتصادیة والاجتماعیةالخیار

حرص المشرع الجزائري من خلال وضعھ لنص القانون على تحدید صلاحیات رئیس المجلس 
الشعبي البلدي وكیفیة انتخابھ، وكذا طریقة تسییر شؤون البلدیة بما یراعي بالدرجة الأولى 

طنین وتجنب حدوث حالات الانسداد من خلال وضع آلیات قانونیة جدیدة، ومنح مصالح الموا
والي الولایة حق التدخل لإنھاء وضعیات الانسداد، خاصة إذا ارتبط الوضع بتعطیل برامج 

   من القانون القدیم 55و لعل من أھم التعدیلات التي مست جوھر القانون ھو إلغاء المادة  التنمیة
  .إجراء سحب الثقة و التي تنص على

قانون البلدیة تقلیدا جدیدا في كیفیة تنصیب رئیس البلدیة، ومن منطلق وضعھ القانوني الوحمل 
  .كممثل للدولة على المستوى المحلي 

تحدید صلاحیات و سلطات المنتخبین في المجالس المنتخبة و دور رئیس المجلس الشعبي  
  .ي البلديو كذا نوابھ و لجان المجلس الشعب/ البلدي

كما حدد الھیاكل التابعة للبلدیة منھا الجھاز الإداري و الفني للبلدیة و وضع نظام جدید لسیر 
  .المداولات

كما فرض المشرع إجراء جدید و ھو الرقابة القبلیة على نفقات البلدیة كخطوة وقائیة للحد من 
  .الفساد و تفادي وقوع البلدیة في العجز المالي و المدیونیة
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مكرر من  31و  16رس المشرع في ھذا القانون مبدأین دستوریین تضمنتھما المادتین و ك

و ھو مشاركة المواطن في تسییر شؤون بلدیتھ و كذا ترقیة حقوق  2008التعدیل الدستوري 
  .المرأة من خلال توسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة

طرق إلى أھم نتائجھ و لھذا فلا نرید أن نجعل و الآن و في نھایة ھذا البحث، فمن الطبیعي أن نت
من الخاتمة تردیداً لما سبق ذكره في ثنایا البحث، و إنما سنركز فیھا بإختصار شدید على أھم 

  :یلي النتائج التي توصلنا إلیھا و ھي كما

إن القانون الجدید أعطى توضیح أفضل لعلاقات مختلف الھیآت المنتخبة فیما بینھا مع  -
 .ثر للأعمال التي تخضع للمصادقةتحدید أك

بالنسبة لكیفیات إختیار رئیس البلدیة، فقد حدد القانون الجدید كیفیة إتمام العملیة على نحو  -
ینھي حالات تأجیل عملیة إختیار من یقود البلدیة، و بشكل لا یرقي إلى تفسیر خاطئ، 

 .یس من أعضاء القائمةو ل  حیث أنھ یتم إختیار الرئیس من بین أعضاء المجلس المنتخب 
رغم ما جاء بھ القانون الجدید من تعدیلات جوھریة إلا أنھ ما زالت تقف أمامھ مجموعة من 

  :التحدیات، و لھذا سنتطرق إلى جملة من التوصیات و الإقتراحات أھمھا

 .ضرورة توفر الكفاءات الإداریة في مختلف المناطق لتفادي ضعف التأطیر -
لى مستوى القیادات الإداریة، فالإدارة المحلیة تعاني من مشكلة إحداث مصالح للتكوین ع -

 .الأمیة الإداریة و في ھذا الباب نوصي على إعادة تفعیل دور مراكز التكوین الإداري 
نقص كفاءة و فعالیة المشاركة الشعبیة، فالغرض الأساسي من الإدارة المحلیة ھو إیجاد  -

مواطن بشكل یمكن الشعب من ممارسة حقھ، غیر تعزیز أنماط الإتصال بین الإدارة و ال
أنھ لا یكفي لتحقیق المشاركة الشعبیة فعالة النص على أنھ حق و واجب، بل لا بد من 

 .مشاركة واسعة و فعالة من خلال المشاركة في صنع  و تنفیذ السیاسات و القرارات
لك إلى التنظیم إصدار النصوص التنظیمیة  ، حیث تم إحصاء ما یفوق ثمانین مادة تحی -

 .الذي سیصدر لاحقا 
ظھر للوجود و في طیاتھ الكثیر من التناقض مع باقي القوانین  10-11إن قانون البلدیة  -

خاصة قانون الإنتخابات، لذا یستوجب ضرورة تعدیل ھذا القانون تماشیاً مع القوانین التي 
یحدد توسیع حظوظ  صدرت بعده لقانون الإنتخابات، و قانون الأحزاب و القانون الذي

 .  تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة
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- 04 – 2009 . 

  :المذكرات و الرسائل 

 مذكرة العامة، والحریات الحقوق حمایة في الإداري القاضي دور سلیماني، السعید -1
 .2004 الحقوق، كلیة وزو، یزيت -معمري مولود جامعة ماجستیر،

 في ماجستیرال لنیل شھادة  مذكرة ، الجزائر في الحزبیة التعددیة ،أثر اسماعیل لعبادي -2
 .2005- 2004 ، بسكرة جامعة ، العام القانون

 التشریع في السیاسیة التعددیة نظام ظل في المحلیة الشعبیة المجالس ، فریدة مزیاني -3
 .2005 ، قسنطینة ، منتوري جامعة ، الدكتوراه شھادة لنیل مذكرة ، الجزائري

لنیل   مذكرة ، البلدي الشعبي المجلس تسییر في الدیمقراطیة المبادئ ، نجلاء بوشامي -4
 2007 ، قسنطینة منتوري الاخوة جامعة ، ماجستیرشھادة ال

عمراني كربوسة ،الحكم الراشد ومستقبل التنمیة المستدامة في الجزائر، قسم العلوم  -5
 . 2008یاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، الس

 ماجستیرال لنیل شھادة  مذكرة ، التعمیر و التھیئة میدان في البلدیة دور ، أبرباش زھرة -6
 .2011 ، خدة بن یوسف بن الجزائر جامعة ،

 ، الجزائري الاداري التنظیم في المحلیة الجماعات دور  فاعلیة مدى ، محمد علي -7
 ، تلمسان  بلقاید ابوبكر جامعة ، المحلیة الادارة قانون في ستیرالماج شھادة لنیل مذكرة

  . 2012 ، الجزائر
 ، ماسترال لنیل شھادة  تخرج مذكرة ، البلدیة مالیة على الرقابة ، لونیسي اللطیف عبد -8

 2013  الجزائر ، ،بسكرة خیضر محمد جامعة
 ورقلة ، مرباح قاصدي جامعة  ، لماسترلنیل شھادة ا تخرج مذركة ، لطیفة عشاب -9

 .2013، الجزائر



 

 

لنیل شھادة   مذكرة ، الجدیدة التحولات و العام المرفق تسییر ظریفي، نادیة -10
 .2013, الحقوق كلیة الجزائر جامعة ، ماجستیرال
 بسكرة ، خیضر محمد جامعة ، لماسترلنیل شھادة ا تخرج مذكرة ، تینة الحمید عبد -11

 .2014 ، الجزائر ،
12-  

  :یة المواقع الالكترون

thesis.univ-، اھدافھ و الاداري الضبط فكرة تاصیل - 1
biskra.dz/995/2/Droit_m11_2005.pdf  2015، تاریخ دخول الموقع أفریل.  
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